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  ر ــر وتقدیــشك

  

  .الشكر الله وحده والصلاة والسلام على رسوله صفیه وخیر خلقه

أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من ساعدني في إتمام عملي هذا وأخص بالذكر 

 ،الذي لم یبخل علي بالتوجیه والنصح "عباس زواوي"أستاذي الفاضل المشرف الدكتور

  .والذي رافقني طیلة فترة إنجاز مذكرتي، وكان نبراس جهدنا

  .إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة

أمیر "إلى كل من له فضل في مساعدتي، وأخص بالذكر مفتشیة أقسام الجمارك 

  ".  موسى معمري

  .إلى كل من ساعدني ولو بتمنیات النجاح

 



 مقدمة 
 

 أ 
 

إن محاربة الإجرام بمختلف أشكاله، والتحدیات الكبرى التي تواجهها بلادنا وعلیه 

عملت السلطات العمومیة على تسخیر الإمكانیات البشریة والمادیة الضروریة لضمان 

أمن وسلامة الأشخاص وحمایة الممتلكات العامة والخاصة، كما عكفت على تكییف 

أكثر ملاءمة لطبیعة الجریمة الجمركیة وأحكامها المنظومة التشریعیة الوطنیة وجعلها 

والحد من آثارها الوخیمة على المجتمع الإقتصادیة منها والإجتماعیة والأمنیة، ونذكر 

على سبیل المثال النوع الأكثر إنتشارا للجریمة الجمركیة المتعلقة بالبضائع والإستیراد 

المراقبة الجمركیة أوالإنقاص من  والتصدیر خارج مكاتب الإقلیم الجمركي وإبعادها على

المتعارف علیها في نظام العبور واستیراد البضائع في مخابئ معدة ومهیأة البضائع 

  .خصیصا

فقد أصبح لزاما على الدولة أن تكثف جهودها لمحاربة الجرائم الجمركیة من خلال 

یها المشرع وضع إجراءات جزائیة لتحقیق التوازن بین حمایة المصلحة العامة التي یحم

بنصوص التجریم وحمایة المصالح الخاصة للمتهم بضمانات توازن بین حق المجتمع في 

الحصول على دلیل وحق المتهم في إثبات البراءة، كما یسعى العالم كله إلى مواجهة هذه 

الجریمة من خلال تعاون دولي یقوم على إستراتیجیة واضحة المعالم نابعة بالإحساس 

خلفه من مشكلات متعددة على المجتمع المحلي بصفة خاصة والدولي بخطورتها وما ت

  .بصفة عامة نظرا لكونها من المشكلات العالمیة

ولاشك أن نظام الجمارك ینظم آلیة التعامل مع الجرائم الجمركیة، وذلك بتطبیق 

التي  جراءاتالإالقواعد والأحكام الموضوعیة لهذه الجریمة، ووضع أحكام إجرائیة توضح 

لابد من إتخاذها لمواجهة الجریمة، وبیان السلطات المختصة في إتخاذ الإجراءات 

  .النظامیة حیال هذه الجریمة والتصدي لهذه الأفعال لمعاقبة مرتكبیها

  

  



 مقدمة 
 

 ب 
 

  : أهمیة الدراسة

فیتجلى  الجانب النظرينظري وعملي، فأما  جانبینخلال أهمیة الدراسة من  تبرز

لم بجمیع جوانب وأحكام الجریمة الجمركیة في القانون في محاولة تقدیم نظرة عامة ت

الجزائري وذلك بمراعاة النصوص والمفاهیم التي لها صلة بقانون الجمارك، الذي یتمیز 

ة التعامل مع الصادرات والواردات، وشرح قوانینها، كما أرساها بخصوصیة تنظیم آلی

  .قانون الجمارك

فتظهر أهمیته في إسهام رجال الجمارك والمحاكم والمهتمین  الجانب العمليأما 

بالتشریعات الخاصة لقانون الجرائم وربط القضایا العملیة بأصولها النظریة وتفعیل دور 

  .النظام الموحد في الواقع

  :أهداف الدراسة

نظرا لما تضمنته قوانین المالیة المتعاقبة من أحكام وإضافات وتعدیلات سواء 

أو النقصان لقانون الجمارك وفقا لمتطلبات الوضع الراهن، وما استحدثه المشرع  بالزیادة

من نصوص قانونیة كلها كان هدفها وقائي وردعي ینطوي الجزائري في الآونة الأخیرة 

على تكامل بین جهود مختلف المصالح والرامیة كلها إلى تحقیق غایة هي حمایة 

  .المجتمع ومصالحه الأساسیة

   : متبعالمنهج ال

لمختلف نصوص التشریع وعرض إن هذا البحث عبارة عن دراسة تحلیلیة وصفیة 

، بإجراء تحلیل معمق لكل جزئیة ، وعرض المواد والأحكام المتعلقة بهالجمركي الجزائري

   .  ، مع الإشارة إلى بعض الأحكام القضائیة والآراء الفقهیةمن جزئیاته

   



 مقدمة 
 

 ج 
 

  :البحثتبریر إختیار موضوع 

إختیار دراسة موضوع الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري بإعتباره من أهم تم 

الموضوعات القانونیة الذي لا یزال موضوع بحث ضیق، لما یثیره من خلاف بین 

، وما یحمله من مفاهیم ضیقة وأحكام متشددة )راء الفقهآ(واضعي القانون ومنظریه 

  .تتجاوز واقع میدان عمل مصالح الجمارك

  : إشكالیة البحث

الجمركیة الجرائم  علىأو القضاء في التقلیل  الجمركیةحكام الأما مدى فاعلیة  -

 في الجزائر؟

وللإجابة عن هذا التساؤل جاء مسیر البحث وفق خطة توزعت مادته إلى فصل 

  .تمهیدي كمدخل للدراسة، خصصنا فیه ذكر ماهیة الجریمة الجمركیة

  .طرق ووسائل إثبات الجرائم الجمركیةاعتمدت فیه : أما الفصل الأول

فهو یخص الأحكام المتعلقة بالجرائم الجمركیة في : أما بالنسبة للفصل الثاني

  .القانون الجزائري

  .لاحقا تفصیلهاكما سیكون ذلك جلیا بالتفصیل وفق خطة بحث سیأتي 

خلال في نهایة المطاف خلصنا إلى خاتمة ستتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها من 

  .هذا البحث
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  ماهیة الجریمة الجمركیة: المبحث الأول

  مفاهیم حول الجریمة الجمركیة: المطلب الأول

  :الجریمة

 :في اللغة  . أ

﴿ولا یجر منكم سنان قوم على : ، یقال أجرم، واجترم، وفي قول الحقالذنب: الجرم

  .)2(یقال تجرم علیه، أي ادعى علیه ذنبا لم یفعله، )1(ألا تعدلوا﴾

  :الجریمة في الإصطلاح الشرعي  . ب

  .)3( )محظورات شرعیة، زجر االله عنها بحد أو تعزیز: (عرفها الماوردي بأنها

  :الجریمة في الإصطلاح القانوني .ج

هي كل فعل أو امتناع یتضمن ضررا عاما للمجتمع، ویستوجب  :الجریمة

  .)4(القانون ببیانه، وفرض عقوبة على مرتكبه المسؤولیة، تكفل

أي عمل أو سلوك خطر بشكل خاص، یتعدى : والجریمة، أو الجنایة بمعنى عام

على النظام والأمن، ویناهض القیم الإجتماعیة المسلم بها، ویشجبه الضمیر، وتعاقب 

  .)5(علیه القوانین

                                                           
  .08سورة المائدة الآیة ) 1( 
  .، مادة جرم2/192، )د،د(، ، لسان العربابن المنظور) 2( 
 ،)ط.د( ،الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، )ت.د(الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البغدادي، ) 3( 

  .91بیروت، لبنان، دار الكتب الصحیحة، ص
  .131ص، 2003، دار الكتاب المصري، القاهرة، 2، طمعجم المصطلحات القانونیةبدوي ، أحمد زكي   )4( 
 ،، مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر2، ترجمة منصور القاضي، طمعجم المصطلحات القانونیةكورنو جیراز، ) 5( 

  .164ص، 2009
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  ):الجریمة(التعریف الإجرائي -د

ویفرض  ،بأنها كل قعل یعود ضرره على المجتمع، ویتجاوز حدود الشرع :الجریمة

  .له عقوبة في الأنظمة

  :النظام

  :النظام في الاصطلاح القانوني. أ

القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأیة قواعد وأحكام أخرى مكملة أو 

  .)1(متممة أو معدلة له

  :الإصطلاح الإجرائي للنظام - ب

بأنه مجموعة من القواعد والأحكام التي یضعها المشرع لتحقیق هدفا معینا،  النظام 

  .)2(إما أمنیا أو إجتماعیا أو سیاسیا أو قانونیا

  :الجمارك

وهي التي كانت تؤخذ من التجار العابرین ) العشور(مصطلح مستحدث یطلق قدیما 

منه عرف العرب لأراضي الدول والأقوام الأخرى، نظیر حمایتهم وحمایة بضائعهم، و 

  .)3(من خلال التبادلات التجاریة مع الأمم الأخرى) العشور(

  

  

                                                           

 
  .14، الریاض، ص2لدول مجلس التعاون، ط القانوني للجمارك الموحدالنظام ) 1(

 
دار  ،في التشریع الجزائري موالة، التهریب، والمخذرات وتبییض الأالجریمة المنظمنبیل صقر، قمراوي عز الدین، ) 2(

  .14-12الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص

  . 03ص، 2009، رسالة ماجستیر، الریاض، المملكة السعودیة، جریمة التهریب الجمركیةمحمد فهید، ) 3( 
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 :الجمارك في الإصطلاح  . أ

هي النطاق الذي یحدده وزیر الخزانة في كل میناء بحري أو جوي أو بري یوجد فیه 

مكتب للجمارك، یرخص فیه إتمام كل الإجراءات الجمركیة، أو بعضها، وكذلك أي مكان 

  .)1(وزیر الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فیهآخر یحدده 

  :الاصطلاح الجزائي للجمارك. ب

ما وضعه المشرع للدولة من مكاتب على حدودها للحفاظ على أمنها وثرواتها 

الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة، التي تقید الصادرات والواردات، وشرعت رسوما تحمي 

  .بها ثرواتها

  ):الجمارك الموحدنظام (تعریف مركب 

 ،هو قانون یوحد الإجراءات الجمركیة في جمیع إدارات الجمارك بدول المجلس

ویساهم في تعزیز التعاون في مجال الجمارك بین دول الأعضاء، ویهدف إلى تحریر 

الجمركیة واللوائح والإجراءات المقیدة ) الضرائب(التجارة بینها، وتستبعد فیها الرسوم 

جمركیة ولوائح تجاریة وجمركیة ) ضرائب(للتجارة بین دول الاتحاد، وتطبق فیها رسوم 

  .)2(موحدة تجاه العالم الخارجيولوائح تجاریة وجمركیة 

  :التعریف الإجرائي لنظام الجمارك الموحد

ینظم العمل الجمركي في الإتحاد الجمركي في الإتحاد الجمركي لدول مجلس 

التعاون، ویحدد آلیات التعامل مع مفرداته في الاستیراد والتصدیر وإعادة التصدیر 

                                                           

 
 القاهرة، ،، دار النهضة العربیةالوسیط في قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةأحمد فتحي سرور،  )1(

    .619، ص1972

   .03العربیة السعودیة، ص، الریاض، المملكة 2003الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، ) 2( 
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ئیة وأصول المحاكمات في القضایا والعبور، كما ینظم القواعد الموضوعیة والإجرا

    .)1(والمخالفات الجمركیة، فهو أداة الدولة في التعامل مع قطاع الجمارك

  :ةالجمركیالجریمة مفهوم 

بشأن تنظیم حركة البضاعة  كل فعل یتعارض مع القواعد التي حددها المشرع هي

البضائع في حالة بر الحدود، وهذه القواعد قد تتعلق إما بفرض ضرائب جمركیة على ع

  .إدخالها أو إخراجها من إقلیم الدولة أو بمنع إستیراد أو تصدیر بعض البضائع

تم بالإمتناع عن دفع الضرائب الجمركیة أو مخالفة قواعد تقد  ةالجمركیفالجریمة 

  .الإستیراد والتصدیر

، فاتجهت بعض التشریعات ةجمركی جریمة واختلفت التشریعات بشأن تحدید ما یعد

على أحوال التهرب من دفع الضریبة الجمركیة ووسعت أغلب  هالى قصر نطاقإ

دفع الضریبة الجمركیة ومخالفة ت عدم ، حیث شملالجریمة الجمركیةالتشریعات في مجال 

   . )2(بضائع معینةوإستیراد قواعد تصدیر 

 نأتي في مستهل عرضنا هذا التطرق إلى أحد الموضوعات الهامة إلا وهو المنازعة،

فالمنازعة بشكل عام هي خلاف بین طرفین وبغض النظر عن هادین الطرفین تسعى 

  .)3(جهة ثالثة لفض النزاع بطرق عدة سنأتي إلى تفصیلها لاحقا

من قانون الجمارك على أن المخالفة  5من المادة  11ومنه لقد نصت الفقرة 

ظمة التي تتولى إدارة الجمركیة هي كل الجریمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانین والأن

، وهو نفس التعریف جاءت به "الجمارك تطبیقها والتي ینص هذا القانون على قمعها
                                                           

 
  .2014، دبي، الإمارات العربیة، ورشة العمل حول قانون الجماركأحمد محمد البكر، ) 1(

 
 ،، دار الهدى، عین ملیلةالوسیط في شرح قانون العقوبات الخاصة، الجریمة الضریبیة والتهریب ،نبیل صقر )2(

  .61الجزائر، ص

  .20، ص2005، 1، دار النخلة، طالجمركیةالمنازعات أحسن بوسقیعة، ) 3( 
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مكرر من قانون الجمارك، مع العلم أن هذا التعریف المكرر في قانون  240المادة 

حیث كان التعریف متروكا للفقه، حتى لا  7907لم یكون موجودا في القانون  98/10

وهو  ،تطور الفكر الجنائي مقارنة مع التطور الحاصل في مجال الجرائم نضع حائلا دون

  .)1(المنهاج الذي سار علیه المشروع الجزائي في القانون العام

ولكن قانون الجمارك من حیث الموضوع، أو بمعنى آخر جاء لیحدد مجال 

إدارة اختصاص إدارة الجمارك في المتابعات للأشخاص المخالفین، حیث یمتد اختصاص 

الجمارك في هذا المجال إلى مختلف المخالفات التي یقوم بها الأشخاص لمختلف القوانین 

والأنظمة التي تسهر إدارة الجمارك على تطبیقها، بشرط أن ینص قانون الجمارك على 

  .)2(قمع هذه الجرائم والمخالفات

كل وملاحظة شكلیة أخرى نستخلصها من هذا التعریف التشریعي، ومن خلال 

لم یذكر الجریمة الجمركیة واستبدلها  98/10نصوص قانون الجمارك بعد تعدیل 

من قانون  5من المادة  11بالمخالفات الجمركیة عدا تلك التي جاءت بها الفقرة 

فهل یعتبر هذا تراجعا عنها ومحاولة التخفیض .." كل جریمة جمركیة مرتكبة "...الجمارك

  .)3(ركیة؟ أم أنها مجرد استبدال عفويمن الطابع الجزائي للجریمة الجم

من قانون الجمارك عند تقسیمها للجرائم  318ومن جهة أخرى وحسب المادة 

الجمركیة والتي تسمى المخالفات الجمركیة فهي تقسمها إلى مخالفات جمركیة وجنح 

  .جمركیة

                                                           

 
  .المتضمن قانون الجمارك 21/07/1979المؤرخ في  79/07القانون رقم ) 1(

 
دار  ،2017- هـ 1438، 1طمذكرة ماجستیر، ، جریمة التهریب الجمركي، دراسة مقارنةأنوار بنت أحمد العنزي، ) 2(

  .40-39الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، الریاض، ص

  .المتضمن قانون الجمارك 79/07المعدل والمتمم للقانون  22/08/1998المؤرخ في  98/10القانون ) 3( 
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وكان من الأجدر أن تسمى المخالفات الجمركیة بمفهومها الواسع جرائم جمركیة 

التي بدورها تنقسم إلى مخالفات جمركیة وجنح جمركیة مثل ما هو معمول به في قانون و 

، وإن كان هذا الإشكال 27في مادته  08/06/1966الصادر بتاریخ  66/156العقوبات 

 infractionلا یطرح في النص الفرنسي؟ حیث یسمي المخالفة الجمركیة بمفهومها الواسع 

ویسمى الجنح  "contraventions " الضیق مركیة بمفهومهافي حین تسمى المخالفات الج 

délits 1(وكان من الأجدر أن یتبع نفس التمییز في النص العربي حتى یزیل أي لبس(.  

ولقد أعطى الفقه للجریمة بوجه عام تعریفا أصبح متفق علیه وهو أن الجریمة هي 

له القانون عقوبة أو ذلك النشاط غیر المشروع سواء بعمل أو امتناع عن عمل یقرر 

  .تدبیر احترازي ویأتیه الشخص عن عمد أو إهمال

: ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا بأن الجریمة بصفة عامة تقوم على ثلاث أركان

  .)2(الركن المادي، الشرعي والمعنوي

  

  

  

  

  

  

  خصائص الجریمة الجمركیة: المطلب الثاني

                                                           

    .والمتضمن قانون العقوبات 08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر  )1( 

  .25أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ) 2( 
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مجال الجرائم الجمركیة بدقة لا متناهیة غیر أن  تناولت كل التشریعات في العالم

لذلك اختلفت التشریعات فیما یخص . الملاحظ أن لكل تشریع مقاصده ومبادئه وأهدافه

تحدید موضوع الجرائم الجمركیة نظرا لشساعة نطاق تواجد هذا النوع من الجرائم وكذا 

فكلما  ،تلوى الآخر خصوصیتها، فهذه الجرائم لا تعرف لها حدودا وهي تتزاید یوما

توسعت المعاملات التجاریة والعلاقات الإقتصادیة، كان نمو هذه الجرائم ملازما لها، 

حتى أصبح في نظرنا یرتبط بها إرتباطا وثیقا، فأصبحت الجرائم الجمركیة تشكل نسبة جد 

كبیرة من مجموع الجرائم المرتكبة في الدولة بل وتعدت ذلك لتصبح في مصاف الجرائم 

إذ . د، حیث تنتقل بإنتقال البضائع والأشخاص، كونها ترتبط إرتباطا وثیقا بهاالعابرة للحدو 

لا تقنصر الجرائم الجمركیة على جرائم التهریب التي یتعارف الجمیع على انها أكثر 

وأخطر انواع الجرائم، بل تتعدى ذلك لتشمل كل الأفعال التي من شانها مخالفة التشریع 

له والمتعلقة خصوصا بعملیات مراقبة وفحص تنقل البضائع  الجمركي والتشریعات المكملة

  .والأشخاص عبر الأقالیم

  تصنیف الجرائم الجمركیة : المطلب الثالث

 1438جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  04-17رقم بدراسة أحكام قانون الجمارك 

المتضمن قانون  07-79یعدل ویتمم القانون رقم  2017فبرایر سنة  16الموافق 

  .)1(لجماركا

  

  

  المخالفات الجمركیة: الفرع الأول

                                                           

  .17الجزائر، ص ، دار الهدى، عین ملیلة،مرجع سابقنبیل صقر، قمراوي عز الدین،  ) 1( 
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جنح المكاتب وهي الجرائم  01مخالفات،  04یمكن تقسیم الجرائم الجمركیة إلى 

وهي ). جنح تهریب وجنایات تهریب(التي تضبط داخل المكاتب الجمركیة، جرائم التهریب 

- 17 القانونالجرائم التي تضبط خارج المكاتب الجمركیة، وهي الجرائم التي نص علیه 

  .)1(2017فبرایر سنة  16 المؤرخ في 04

  :المخالفات الجمركیة

  .درجات 4المخالفات موزعة على 

  .319المادة : 1الدرجة

  .320المادة : 2الدرجة 

  .321المادة : 3الدرجة 

  .322المادة : 4المادة 

 :)ج.ق 319المادة (مخالفة من الدرجة الأولى   - أ

  :تعتبر الأفعال التالیة مخالفات من الدرجة الأولى

 .التي تتضمنها التصریحات الجمركیةسهو أو عدم صحة البیانات  -

عدم تقدیم ربان السفینة یومیة السفینة والتصریح بالحمولة إلى أعوان المصلحة  -

الوطنیة لحراس الشواطئ، فور الدخول إلى المنطقة البحریة من النطاق الجمركي، وعند 

 .ق ج 53أول طلب، خرق م 

                                                           

 
دار ، 2017-هـ 1438، 1، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، طجریمة التهریب الجمركيأنوار بنت أحمد العنزي،  ) 1(

  .40-39الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، الریاض، ص
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للتفریغ وبمؤن السفینة عدم تقدیم ربان السفینة التصریحات بالحمولة المعدة  -

وبالبضائع التي هي في حوزة الطاقم وكل الوثائق الأخرى التي قد تطالب بها إدرة 

ادة مالساعة من وصول السفینة إلى المیناء، خرق ) 24(الجمارك خلال الأربع والعشرین 

 .ق ج 57

عدم تقدیم ناقل البضائع للتصریح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكتب  -

 .ق ج 61ك، خرق المادة الجمار 

 الخارجعدم تقدیم تصریح مفصل بالتصلیحات أو التجهیزات التي أدخلت في  -

یوما الموالیة ) 15(إلى سفینة أو طائرة تحمل الجنسیة الجزائریة، في ظرف الخمسة عشرة 

 ق ج 229لوصولها إلى أحد مكاتب الجمارك، خرق أحكام المادة 

  .لیه الحقیقي أو المرسل الحقیقيكل تصریح مزور في تعیین المرسل إ -

  .أشهر) 3(عدم تنفیذ إلتزام مكتتب، عندما لا یتجاوز التأخر المعاین مدة ثلاثة  -

عدم احترام المسالك والأوقات المحددة، وكذا المحاولات المعاینة في مجال  -

العبور دون مبرر مشروع، والتي یكون هدفها أو نتیجتها تشویه وسائل الترصیص أو 

 .أو التعرف عنها وجعلها غیر صالحة الأمن

 .ق ج 43عدم امتثال سائق نقل لأوامر أعوان الجمارك وفقا للمادة  -

عدم الالتزام بالأحكام التي تخول وتسهل حق الإطلاع والإعلام لأعوان  -

 .ق ج 48الجمارك وفقا للمادة 

عدم احترام الالتزام المتعلق بإیداع التصریح المفصل في الأجل المنصوص  -

من قانون الجمارك، وكذا الالتزام المتعلق برفع البضائع في الأجل  76علیه في المادة 

 .)1(من قانون الجمارك 109المنصوص علیه في المادة 

                                                           

  .27نبیل صقر، قمراوي عز الدین، مرجع سابق، ص ) 1( 
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دج بالنسبة لخرق أحكام  50000دج و 25000غرامة جمركیة قدرها : العقوبة

   .ق ج 76المادة 

  .2017من قانون المالیة لسنة  57حسب المادة 

 :)ج.ق 320المادة (مخالفة من الدرجة الثانیة   -  ب

هي المخالفات التي یكون الهدف منها أو نتیجتها التملص من تحصیل الحقوق 

  :والرسوم أو التغاضي عنها، یتعلق الأمر على الخصوص بما یلي

النقص غیر المبرر في الطرود أو نقص في بیانات الشحن وفي التصریحات  -

 .الموجزة

 .لتزامات المكتتبة كلیا أو جزئیاعدم الوفاء بالإ -

 .التصریح الكاذب للبضائع من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ -

 .استبدال بضائع موضوعة تحت نظام العبور خلال نقلها -

الحقوق ورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ یعاقب على المخالفات المذك: العقوبة

  .)1(والرسوم المتملص منها، أو التغاضي عنها

  :)ج.ق 321المادة (مخالفات من الدرجة الثالثة  -ج

هي مخالفات تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع، ما عدا السلاح، 

  : المخذرات والضائع المحظورة حظرا مطلقا وتتعلق خصوصا بما یلي

 .تقدیم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصریحات الموجزة -

 .بة الجمركیة للمظاریف البریدیةالمخالفات المعاینة عند المراق -

                                                           

  .63-61عین ملیلة، الجزائر، صدار الهدى، ،، مرجع سابقنبیل صقر،  ) 1( 
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 .التصریحات المزورة من طرف المسافرین -

  :)ج.ق 322المادة (مخالفات من الدرجة الرابعة  -د

هي مخالفات تتعلق ببضائع غیر محظورة وغیر خاضعة لرسم مرتفع، مرتكبة 

  : بواسطة فواتیر أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة

 .أو القیمة أو المنشأالتصریحات المزورة من حیث النوع  -

 .التصریحات المزورة في تعیین المرسل إلیه الحقیقي -

  الجنح الجمركیة: الفرع الثاني

  جنح المكاتب: أولا

 :)ج.ق 325المادة (جنحة من الدرجة الأولى    - أ

تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع تضبط في مكاتب أو مراكز 

  :وهي على الخصوص. بةالجمارك أثناء عملیات الفحص أو المراق

 .إنقاص بضائع موجودة تحت مراقبة الجمارك  -

البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المراكب الجویة الموجودة في   -

حدود الموانئ المطارات التجاریة، التي لم یصرح بها في بیانات الشحن أو غیر المذكورة 

 .في وثائق النقل

وكذا الحصول على تسلیم أحد السندات المذكورة ج .ق 21ة أحكام المادة مخالف -

في نفس المادة، أو محاولة الحصول علیها بواسطة تزویر الأختام العمومیة أو بواسطة 

 .)1(تصریحات مزیفة أو بطریقة تدلیسیة أخرى

                                                           

  .65نبیل صقر، مرجع سابق، ص ) 1( 
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 .كل تصریح مزور هدفه أو نتیجة التغاضي عن تدابیر الحظر -

منشأ البضائع أو من حیث تعیین التصریحات المزورة من حیث نوع أو قیمة أو  -

المرسل إلیه الحقیقي عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة فواتیر أو شهادات أو وثائق 

 .أخرى مزورة

التصریحات المزورة أو المحاولات التي یكون هدفها أو نتیجتها الحصول كلیا أو  -

ق بالاستیراد أو جزئیا على استراداد، أو إعفاء، أو رسم مخفض أو أي امتیاز آخر یتعل

 .التصدیر

شحن أو تفریغ، بدون ترخیص من مصلحة الجمارك، للبضائع المصرح  -

 .بحمولتها أو المدرجة قانونا في وثائق الشحن للسفن والمراكب الجویة

البیع والشراء والترقیم في الجزائر لوسل نقل من أصل أجنبي دون القیام مسبقا  -

المعمول به أو وضع لوحات ترقیم من شانها أن  بالإجراءات المنصوص علیها في التنظیم

 .)1(توهم بأن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر

 : جرائم التهریب  -  ب

التهریب هو اختیاز البضائع للحدود بطریقة غر شرعیة خارج أي مراقبة جمركیة 

  :ج المقصود بالتهریب كما یلي.ق 324تحدد المادة 

 .خارج مكاتب الجماركإستیراد البضائع أو تصدیرها  -

 .تفریغ وشحن البضائع غشا -

 .الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور -

اكتشاف بضائع محظورة أو مرتفعة الرسم على متن سفن في المنطقة البحریة  -

 ).ج.ق 25خرق المادة (من النطاق الجمركي 

                                                           

 
  .1998- 1997، أطروحة دكتوراه، خصوصیات القانون الجمركيعبد المجید زعلاني، ) 1(
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للتصدیر أو عدم إحضار البضاعة المستوردة أو التي أعید استیرادها أو المعدة  -

 51خرق المادة (لإعادة التصدیر أمام مكتب الجمارك قصد إخضاعها للمراقبة الجمركیة 

 ).ج.ق

عدم إحضار البضائع المستوردة عن طریق الحدود البریة على أقرب مكتب  -

 )ج.ق 60خرق المادة (جمركي وعبر الطریق الأقصر المباشر 

غیر المطارات التي توجد فیها  هبوط المراكب الجویة التي تقوم برحلة دولیة في -

مكاتب جمركیة إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطیران المدني، بعد استشارة إدارة 

 ).ج.ق 62خرق المادة . (الجمارك

تفریغ البضائع أو إلقائها أثناء الرحلة إلا في حالة أسباب قاهرة أو برخصة  -

 ).ج.ق 64المادة خرق (خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العملیات 

والآتیة من ) 1انظر الملحق(عدم توجیه البضائع الخاضعة للترخیص بالتنقل  -

داخل الإقلیم الجمركي والتي تدخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب 

 ).ج.ق 221خرق المادة (جمركي للتصریح بها 

ي رفعها من عدم التصریح بالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل والمرغوب ف -

خرق (المنطقة البریة من النطاق الجمركي لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع 

 .)1( )ج.ق 222المادة 

عدم إلتزام الناقلین بالتعلیمات الواردة في رخص التنقل بإستثناء حالة القوة  -

 ).ج.ق 225خرق المادة . (القاهرة أو الحادث المثبتین قانونا

استیرادها لأغراض تجاریة داخل النطاق الجمركي  حیازة البضائع المحظورة -

وكذا تنقلها بدون تقدیم أیة ویقة مقنعة تثبت الوضعیة القانونیة لهذه البضائع إزاء التشریع 

 ).ج.مكرر ق 225خرق المادة (الجمركي، عند أول طلب من طرف أعوان الجمارك 

                                                           

 
  .، المدیریة العامة للجمارك1998مجلة الجمارك، عدد خاص، مارس ) 1(
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عادیة للحائز حیازة البضائع المحظورة للتصدیر غیر المبررة بالحاجیات ال -

 ).ج.ق 225خرق المادة (المخصصة لتموینه العائلي، أو المهني 

) 2انظر الملحق (عدم تقدیم الوثائق التي تثبت حیازة البضائع الحساسة للغش  -

 ).ج.ق 226خرق المادة . (لأغراض تجاریة أثناء تنقلها عبر سائر الإقلیم الجمركي

  جنح التهریب: ثانیا

المؤرخ  04-17 قانونمن  13إلى  10ا في المواد من هي الجنح المنصوص علیه

  .أصناف) 6(، وهي ستة 2017 فبرایر 16في 

تتعلق بتهریب ): 1فقرة 10المادة (جنح التهریب بعض الأنواع من البضائع  -1

الوقود أو الحبوب أو المحروقات أو الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة 

منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصیدلانیة أو الأسمدة أو الماشیة أو 

التجاریة أو التحف الفنیة أو الممتلكات الأثریة والمفرقعات أو أي بضاعة أخرى خاضعة 

 .)1(للقوانین والتنظیمات المتعلقة بالتهریب

 ).2فقرة 10المادة (جرائم التهریب المرتكبة من طرف ثلاثة أشخاص أو أكثر  -2

 ).3فقرة 10المادة (هریب البضاعة داخل مخابئ أو تجویفات مخصصة لذلك ت -3

 ).11المادة (حیازة مخازن أو وسائل نقل معدة للتهریب داخل النطاق الجمركي  -4

 ).12المادة (جرائم التهریب المرتكبة باستعمال وسیلة نقل  -5

 ).13المادة (جرائم التهریب المرتكبة باستعمال سلاح ناري  -6

  :جنایات التهریب: ثالثا

                                                           

  .42-41أنوار بنت أحمد العنزي، مرجع سابق، ص ) 1( 
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المؤرخ  04-17 القانونمن  15و 14هي الجرائم المنصوص علیها في المادتین 

  :، وهي صنفان2017 فبرایر 16في 

 .تهریب الأسلحة -1

جرائم التهریب التي تهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة  -2

  .)1(العمومیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أركان الجریمة الجمركیة: المبحث الثاني

إن الجریمة الجمركیة تلتقي مع الجریمة في القانون العام من حیث الركن المادي 

والركن الشرعي لكن هناك اختلاف بینهما فیما یخص الركن المعنوي الذي له طابع 

                                                           
  .20، ص2009، رسالة ماجستیر، الریاض، المملكة السعودیة، جریمة التهریب الجمركیةمحمد فهید،  ) 1(
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خاص في الجریمة الجمركیة، حیث سنتطرق إلیه بنوع من التفصیل مقارنة مع الركنیین 

  .الآخرین

 الشرعيالركن : المطلب الأول

یرتكز هذا الركن على مبدأ لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون وهو المبدأ 

من قانون العقوبات، ویقصد بذلك تلك الصفة غیر المشروعة  01الذي نصت علیه المادة 

للفعل أو ذلك التكییف والعقوبة المقابلة له، بحیث تكون هناك شرعیة للعقوبات المقررة، 

  .)1(ز تجریم فعل إلا بنص قانوني صراحة وكذا نفس الشيء بالنسبة للعقوبةومنه لا یجو 

من قانون العقوبات  01وإضافة إلى هذا المبدأ العام المنصوص علیه في المادة 

في المادة  11نجد قانون الجمارك في تناوله لتعریف المخالفات الجمركیة سواء في الفقرة 

خرقا للقوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك مكرر منه أنها  240أو في المادة  05

، ومن هذا نستنتج أن الركن الشرعي في "والتي ینص هذا القانون على قمعها" تطبیقها

الجریمة الجمركیة هو مخالفة القوانین التي تطبقها إدارة الجمارك بشرط أن یكون 

  .منصوص على العقوبة في قانون الجمارك

  

  

  الركن المادي: المطلب الثاني     

الركن المادي هو مجمل الوقائع والعناصر المادیة التي یتطلبها القانون لكي یعتبر 

أن هناك جریمة قد وقعت وما یستلزم قیام الواعة الإجرامیة في شكل مادي ظاهر، فهنا 

                                                           
  .22مرجع سابق، صمحمد فهید،  ) 1(
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مبدئیا لا یجرم التفكیر في الجریمة، ویتمثل هذال الشكل في صورة أداء أو امتناع عن 

  .)1(الف للقوانین والتنظیمات والذي یقرر له القانون عقوبة أو تدبیر احترازيعمل مخ

  الركن المعنوي: المطلب الثالث

فمن  ،یمكن أن ننظر إلى الركن المعنوي في الجریمة الجمركیة من زاویتین مختلفتین

الناحیة الأولى یمكن النظر إلیه من زاویة كونه أداة فنیة تؤدي وظیفة معینة مسندة إلیها 

طبقا للسیاسة الجزائیة المتبعة وهي حتما متغیرة، ومن ناحیة ثانیة لا یبدو ممكن الكلام 

عن هذا الركن خارج المفاهیم الأساسیة التي یستند إلیها في وجوده والتي تدور كلها حول 

ور أساسي هو الإدارة، ولاشك أن هذه النظرة المزدوجة تسمح لنا بأن نمیز بوضوح بین مح

الإذن باعتباره المظهر المتغیر في الركن المعنوي، والإسناد بإعتبار المظهر الثابت فیه، 

یدور حولهما من مفاهیم،  وماویشمل الإسناد وأساسه المسائل المتعلقة بالإدارك والحریة 

ه دائما مهما كان نوع الجریمة محل الاعتبار بما فیها مكوناته لابد من توافر  سناد بكلوالإ

  .)2( )01(الجریمة الجمركیة 

وإذا كان الإسناد في الركن المعنوي للجریمة لابد من توفره یبقى الإشكال في 

الإذناب، والمبدأ المتعارف علیه في القانون الجمركي هو أن المسؤولیة الجزائیة في المادة 

من قانون الجمارك،  281الجمركیة تقوم بغض النظر عن الركن المعنوي حسب المادة 

ظهر المتغیر في الركن المعنوي وهذا كما ذكرنا یتغیر حسب ویقصد به هنا الإذناب والم

  .السیاسة الجزائیة المتبعة

من قانون الجمارك قد نصت على أنه لا یجوز  281من المادة  1وإذا كانت الفقرة 

وإضافة إلى هذا المبدأ، العام نجد أنه في "للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم 

                                                           

 
  .35أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص) 1(
  .150ص، مرجع سابقعبد المجید زعلاني، )2(
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المبدأ على بعض الأفعال المادیة مثل ما نصت علیه المادة مواطن أخرى أعتمد هذا 

مسؤولین عن ... یعتبر ربابنة السفن "... :من قانون الجمارك التي تنص على أن 304

  ...".جمیع أشكال السهو

..." كل سهو أو عدم صحة: "... من قانون الجمارك 319وما نصت علیه المادة 

عین الاعتبار الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة أي إضافة إلى تطبیق مبدأ عدم الأخذ ب

  .)1(العامة نجده خصصها في جرائم السهو والإهمال

 1وإن كان عدم الإعتداد بحسن النیة لتبرئة المتهمین المنصوص علیها في الفقرة 

من قانون الجمارك إلا أنه لا یمكن اعتبار حسن النیة كظرف من  281من المادة 

من قانون الجمارك غیر أنه إذا  281من المادة  2وهذا حسب الفقرة الظروف المخففة 

  :رأت جهات الحكم إفادة المخالفین بالظروف المخففة یجوز لها أن تحكم بما یأتي

من قانون  53تخفیض العقوبة وفقا لأحكام المادة  :فیما یخص عقوبات الحبس  - أ

ن الظروف المخففة في العقوبات وهذه المادة تمثل وحدها القسم الخاص الذي یتضم

القانون العام هي نفسها الظروف المخففة في القانون الجمركي من حیث التخفیف من 

ولا ینطبق من هذه المادة على الجرائم الجمركیة إلا كون العقوبة المقررة قانونا : العقوبة

 هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعین في جمیع الحالات تخفیض مدة الحبس إلى یوم واحد

 .دینار 05والغرامة 

، قانون الجمارك في تحدید مدة الحبس 325هذا وإضافة إلى ما نصت علیه المواد 

  .)2(حیث تركت التقدیر للقاضي واكتفى المشرع بتحدید المدة الدنیا والقصوى لعقوبة

                                                           

  .157ص ،مرجع سابقعبد المجید زعلاني، ) 1( 

  

 
  .158مرجع سابق، صعبد المجید زعلاني، ) 2(
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إن للمحضر الجمركي وغیره من المحاضر المحررة من طرف إدارات أخرى وكذا 

المعروفة في الإجراءات الجزائیة غایة مزدوجة، تتمثل الأولى في سرد الوقائع  المحاضر

الإثبات على قیام المخالفة، على عكس الإجراءات الجزائیة  المعاینة، والثانیة في تقدیم

محضر  ،محضر تفتیش(لشكلیات معینة  المحاضر الخاضعةالتي تعرف عدة أنواع من 

  )....سماع، محضر تبلیغ،

ئم الجمركیة، فهي أساس ار ركیة دواًر بارزا في إثبات الجوتلعب المحاضر الجم

على ذلك القضاء الفرنسي، حیث ظّ ل المبدأ الثابت في فرنسا منذ  المتابعات كما استقر

غیر  ،وكان یقصد به محضر الحجز آنذاك ،)1( "محضر لا دعوى بدون" أنه 1791سنة 

حقوقها في حالة عدم التمكن من حجز  أن هذا المبدأ حال دون أن تستوفي إدارة الجمارك

إثبات الجرائم الجمركیة  الذي أجاز 1905البضاعة، إلى غایة صدور قانون أول ماي 

صدور  من خلالبكافة الطرق، ولم یعرف قانون الجمارك الفرنسي محضر المعاینة إلا 

خول الحق لأعوان الجمارك في القیام بإجراءات التحقیق و ی ، 1944فیفري  11قانون 

الرسوم الجمركیة، وتدوین الإجراءات ت ووثائق الملزمین بدفع الحقوق و في كتابا البحث

  .)2(محضر یدعى محضر المعاینة التي یقومون بها في

باعتباره مستمد في أغلب أحكامه من قانون وبالرجوع إلى قانون الجمارك الجزائري 

الفرنسي، نجد المشرع قد تناول موضوع معاینة المخالفات الجمركیة في الفصل  الجمارك

إلى  241عنوان المنازعات الجمركیة، وقد خصص له المواد من  الخامس عشر، تحت

" المعنون بـقانون الجمارك الفرنسي في الباب  والتي تجد ما یقابلها من مواد في، 258

حیث " المخالفات الجمركیة، معاینة"الفصل الأول المعنون بـ " المنازعات والتحصیل،

                                                           
، ، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباححجیة محاضر الجمارك في الإثبات في القانون الجزائريرحاب أمال،   )1(

  .70، ص2017- 2016ورقلة، 
، دون الإثبات في المواد الجمركیة في ظل قانون الجمارك والتشریع المتعلق بمكافحة التهریبالعید سعادنة، ) 2(

  .03-04، ص 2010الجزائر، ، TCISطبعة، دار النشر، 
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بواسطة محضر  المعاینة: تضمن هذا الأخیر طرق معاینة المخالفات الجمركیة كما یلي

 الحجز، المعاینة بواسطة محضر المعاینة، وأدرج المعاینة بكل طرق الإثبات الأخرى في

  .)1("المتابعات والتحصیل"ن بـ ل المعنو الفص

واستنادا إلى نفس المنطق، ینص قانون الجمارك الجزائري على نوعین من 

التي تستجیب لمرحلتین إجرائیتین مختلفتین، تتعلق الأولى بالجنح  الجمركیة، المحاضر

أما الثانیة  ،)المبحث الأول(وینتج عنها تحریر محضر حجز  )جنح التهریب(المتلبس بها 

الجمركیة، والتي ینتج عنها تحریر محضر معاینة  فتمثل مهمة التحقیق ومراقبة الوثائق

بالتحدید الدقیق والصارم لشروط  وخصها بنوع من العنایة الخاصة) المبحث الثاني،(

  .تحریر هذه المحاضر، تحت طائلة بطلانها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .انظر قانون الجمارك) 1(
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 الإثبات بواسطة محاضر الحجز :المبحث الأول

ویمكن التعبیر عنه باللغة العربیة ، 14 في فرنسا في القرن ظهر مصطلح المحضر

المكلفون بإثبات الجرائم الجمركیة أمام  الأعوانالتي كان یقدمها " الشفویة الدعاوى«بـ 

  .)1(القضاة شفویا بسبب أمیتهم

حكامه إلى تعریف المحضر الجمركي، ولم یتعرض قانون الجمارك الجزائري في أ

وثیقة أو محرر مكتوب، یورد من خلاله الأشخاص المؤهلین : "تعریفه بأنه أنه یمكن غیر

احترام الشروط القانونیة، الوقائع التي عاینوها والتصریحات  بموجب القانون، في ظل

وتعد المحاضر الجمركیة  ،التي قاموا بها والاعترافات المحصل علیها وكذا الإجراءات

 ".الطریق العادي لمعاینة مخالفات التشریع والتنظیم الجمركیین

  تعریف محضر الحجز :المطلب الأول      

فمعاینة الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء الحجز ترتكز على إدراك جسم الجریمة، 

بقي محضر الحجز  عنه الإثبات المادي والمباشر للجریمة الجمركیة، وقد وهذا ما یترتب

  ولزمن طویل، الطریق العادي

لمعاینة الجرائم الجمركیة، والذي یجسد عادة حالة التلبس التي تنتج عنها عملیة 

) ج،.ج.إ.ق(الإجراءات الجزائیة الجزائري  قانون 41تناولت المادة  وقد ،حجز للبضائع

المرتكبة في الحال، أو وجه الخصوص الجریمة  تعریف الجریمة المتلبس بها وهي على

من قانون  53إلى نص المادة  ف بالإحالة.ج.وتعرف حالة التلبس في ق. عقب ارتكابها

عقب ارتكابها  تلك الجنحة المرتكبة في الحال أو: " الإجراءات الجزائیة الفرنسي، بأنها

 ف، وكذا بتفتیش المنزل.ج.ق 3/303والتي تسمح بتوقیف المخالف وفقا لأحكام المادة 

                                                           
 ،2007دار الحدیث للكتاب، الجزائر، ، )1(، طالنظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائرموسى بودهان،  )1(

 .14ص
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حیث أن هذه الصورة تنطبق تماما على المعاینة بموجب  ،"غیاب الترخیص القضائي في

  .للجرائم الجمركیة محضر حجز

كما یمكن القول إن المقصود بمعاینة المخالفة الجمركیة عن طریق محضر الحجز، 

ت الذي یقوم به عون الجمارك أو الأعوان الآخرون المؤهلون لمعاینة المخالفا ذلك الإجراء

جل إثبات وقائع مادیة تشكل سلوكا أج، من .ق 241المادة  الجمركیة الوارد ذكرهم في

وتحدید الهویة الكاملة  ،إلى القائم به فعلا ج، مع إسناد هذا السلوك.إجرامیا في نظر ق

  .)1(لمرتكبه، وتدوین ذلك في محضر رسمي

وضباط الشرطة یمكن لأعوان الجمارك : "ج على أنه.ج.ق 241وقد نصت المادة 

ان مصلحة الضرائب وأعوان ج، وأعو .إ.وأعوانها المنصوص علیهم في ق القضائیة

الشواطئ وكذا الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة  الوطنیة لحراسالمصلحة 

بمعاینة المخالفات الجمركیة  والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن یقوموا

   .تتطرق إلى تعریف محضر الحجز، غیر أنها لم "وضبطها

 240فالملاحظ، أن المشرع الجزائري وبعد تعریفه للمخالفة الجمركیة بموجب المادة 

تطرق  ،)2(مكرر 240وتحدید العقوبات المقررة للجرائم الجمركیة في نص المادة  ج،.ج.ق

على سبیل الجمركیة، الذین جاء ذكرهم المؤهلین لمعاینة المخالفات  مباشرة إلى الأشخاص

ف جعل أهلیة .ج.ق 320/1من خلال نص المادة  الحصر، في حین أن المشرع الفرنسي

ما یجعلنا نفكر أن إجراء  أخرى، معاینة المخالفة الجمركیة لعون الجمارك أو كل إدارة

                                                           
 ،2007دار الحدیث للكتاب، الجزائر، ، )1(، طالنظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائرموسى بودهان،  )1(

  .24ص
 240المتضمن قانون الجمارك، تم استحداث المادة  07- 79المعدل والمتمم للقانون  04- 17بموجب القانون   )2(

 .العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركیة، وحصرتها في الغرامات والمصادرة والحبس التي تنص على ،1مكرر 
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الشرطة أو الدرك  معاینة المخالفة الجمركیة نظري أكثر منه عملي، كما یجعل مصالح

   .الجمارك بما تم اكتشافهیفضلون إخطار إدارة 

اء الحجز مرتبطا أصلا بحجز الأشیاء محل الغش بل ویستمد منه ر ذا كان إجإ و 

، اء لا یقتضي بالضرورة حجز الأشیاء محل الغشر إلى هذا الإج تسمیته، فإن اللجوء

 242الأسالیب والأشكال المقررة قانونا في المواد  یكفي أن تتم معاینة الجریمة وفق وإنما

طریق إجراء الحجز حتى في حالة  ج، وتبعا لذلك یمكن معاینة الجریمة عن ق 251 إلى

   .)1(عدم التمكن من ضبط الأشیاء محل الغش

وهذا ما اتجه إلیه الاجتهاد القضائي الفرنسي لاعتبار المحضر الجمركي محضر 

 323یكفي تحریره في الظروف ووفقا للشكلیات المنصوص علیها في المادة  حجز، حیث

بل یمكن معاینة  ،)2(ضروریا الحجز المادي أو الحكمي للبضاعة ف، دون أن یكون.ج.ق

دون البحث عنها، من طرف الأشخاص  عرضیة، المخالفات الجمركیة ولو بطریقة

العام، شریطة أن یحرر محضر  المؤهلین لذلك، بمناسبة التحقیق في جریمة من القانون

    .)3(نتائج المهمة الأصلیةمستقل عن المحضر الذي یتضمن 

  :وینجم عادة عن المخالفة التي یسرد وقائعها محضر الحجز

  .حجز البضائع القابلة للمصادرة -

  .حجز وسائل النقل المستعملة في الغش الجمركي -

                                                           
مكرر  240المتضمن قانون الجمارك، تم استحداث المادة  07-79المعدل والمتمم للقانون  04-17بموجب القانون  )1(

  .العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركیة، وحصرتها في الغرامات والمصادرة والحبس التي تنص على ،1
مكرر  240المتضمن قانون الجمارك، تم استحداث المادة  07-79المعدل والمتمم للقانون  04-17بموجب القانون  )2(

  .العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركیة، وحصرتها في الغرامات والمصادرة والحبس التي تنص على ،1
مكرر  240المتضمن قانون الجمارك، تم استحداث المادة  07-79المعدل والمتمم للقانون  04-17بموجب القانون  )3(

 .العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركیة، وحصرتها في الغرامات والمصادرة والحبس ص علىالتي تن ،1
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حجز كل البضائع الأخرى الموجودة في حوزة المخالف كضمان لتحصیل  -

   .الغرامات المستحقة

  .فقة بهذه البضائعحجز كل وثیقة مر  -

كما أن توقیف المخالف بعد معاینة جنحة متلبس بها، ینشأ عنه تحریر فوري 

الوقائع وظروف التوقیف، مع إلزامیة تقدیم المخالف أمام وكیل  لمحضر حجز یسرد

  .)1(الجمهوریة

ن لم إ وعلى العموم، فإن كل حالة تلبس تستوجب تحریر محضر حجز، حتى و 

  .)2(مباشرة بأیة بضاعة تتصل المخالفة

  شروط تحریر محضر الحجز :المطلب الثاني

نظرا لأهمیة محضر الحجز في الإثبات والآثار المترتبة علیه، فقد خصه المشرع 

الفرع (حیث تحدید صفة الأشخاص المؤهلین لتحریر محضر الحجز  بعنایة خاصة من

) الفرع الثاني،(إجراء الحجز لإدارة الجمارك في إطار  وكذلك السلطات المخولة) الأول،

  . )الفرع الثالث(محضر الحجز  والإجراءات الشكلیة الواجب احترامها أثناء تحریر

  صفة الأشخاص المؤهلون للقیام بإجراء الحجز: الفرع الأول

إن معاینة مخالفة جمركیة تعني ذكر كل العناصر المتعلقة بها في وثیقة مكتوبة 

ر معاینة الجرائم في إطار القانون الجنائي العام من وعموما، تعتب"المحضر،" تدعى

القضائیة، التي تتكفل بالبحث والتحري لجمع كل الأدلة  اختصاص سلطات الشرطة

 ،فیما یتعلق بمعاینة الجرائم الجمركیة غیر أنه. والإثباتات التمهیدیة لفتح تحقیق ابتدائي

                                                           
  .148، ص2013-2012، دار هومه، بوزریعة 3، طالمنازعات الجمركیةبوسقیعة، احسن  )1(
 .ج.ج.ق 215انظر المادة  )2(
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 241/1نصت المادة  رك، وقدیرجع الاختصاص فیها بالدرجة الأولى إلى أعوان الجما

 ج على الأشخاص المؤهلین لمعاینة الجرائم الجمركیة وضبطها على سبیل.ق

  :الحصر، دون تخصیص إجراءات الحجز، وهم

  :أعوان الجمارك دون تمییز بینهم من حیث الوظیفة أو الرتبة: أولا

إجراء فأي عون من أعوان الجمارك مؤهل لمعاینة الجریمة الجمركیة عن طریق 

الشرط الوحید المطلوب لأهلیة معاینة المخالفات من طرف هؤلاء، هو ما  الحجز، ویبقى

 ،حیث یتعین علیهم أن یحملوا أثناء ممارسة وظائفهم ج،.ق 37جاء في نص المادة 

وهم ملزمون بإظهارها عند أول  ،)1(الیمین بطاقات تفویضهم التي یشار فیها إلى أدائهم

  .طلب

  :وأعوان الشرطة القضائیةضباط : ثانیا

 :ج.إ.من ق 15حیث یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة وفقا لأحكام المادة 

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -      

  .ضّباط الدرك الوطني -

  .محافظو الشرطة وضّباط الشرطة -

ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في هذا السلك ثلاث  -

ار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر ر والذین تّم تعیینهم بموجب ق سنوات على الأقل

  .خاصة الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة

                                                           
أمام المحكمة التي یوجد بدائرة  یجب على أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم، أن یؤدوا" :ج.ج.ق 36المادة  )1(

 :...".الیمین الآتیة اختصاصها المقر الذي عینوا فیه،
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مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على  - 

قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات  الأقل وعینوا بموجب

  .المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

ضّباط وضّباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تّم تعیینهم  - 

  صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل؛مشترك  خصیصاً بموجب قرار

ج، ویتعلّق الأمر بموظفي .إ.ق 19أما أعوان الشرطة القضائیة، فقد عرفتهم المادة 

وذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمي الأمن العسكري الشرطة  مصالح

  .ضّباط الشرطة القضائیة الذین لیست لهم صفة

  :أعوان مصلحة الضرائب: ثالثا

ئب من حیث الرتب والوظائف ومن ثّمة، ار یز قانون الجمارك بین أعوان الضلم یمّ 

  .الجمركیة عن طریق محضر الحجزأعوان الضرائب مؤهل لمعاینة الجرائم  فأي عون من

والجودة وقمع  والأسعارالأعوان المكلفون بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة : رابعا

   :الغش

ویتعلّق الأمر بالأعوان التابعین لوزارة التجارة المؤهلین لمعاینة جرائم المنافسة 

  .والأسعار

  :أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ: خامسا

تابعون لوزارة الدفاع الوطني، حیث یعد إدراج هذه الفئة الأخیرة ضمن وهم أعوان 

لأن الفئات ، )1(ج .لمعاینة الجرائم الجمركیة من أهم مستحدثات ق الأعوان المؤهلین

ج قبل تعدیلها، بحكم أنها تدخل ضمن .ق 241الأخرى كانت مؤهلة في ظل المادة 

                                                           
  .المتضمن قانون الجمارك 07- 79القانون رقم  )1(
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ج التي كانت تحیل .إ.ق 14تعریف الشرطة القضائیة، كما هي معرفة في نص المادة 

  .ج قبل تعدیلها.ق 241إلیها المادة 

 06-05وتجدر الإشارة إلى أنه وفي مجال معاینة جرائم التهریب، نص الأمر 

تتم معاینة الجرائم المنصوص : "أنه ، علىمنه 31التهریب في المادة  المتعلق بمكافحة

المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولین لهذا  علیها في هذا الأمر، وفقا للتشریع

نص هذه المادة، أن الأعوان  حیث یستخلص من ،"الغرض بموجب قانون الجمارك

بموجب  )1(المذكورین أعلاه، والمؤهلین لمعاینة المخالفات الجمركیة المنصوص علیها

قانون الجمارك، هم نفسهم الأشخاص المؤهلون لمعاینة جرائم التهریب المنصوص علیها 

  .المعدل والمتمم 06-05أحكام الأمر  بموجب

  السلطات المخولة لإدارة الجمارك في إطار إجراء الحجز: الفرع الثاني

بواسطة محاضر الحجز، یستوجب تزوید  وإثباتهاإن معاینة المخالفات الجمركیة 

بجملة من وسائل وآلیات التدخل الخاصة، ما دفع بالمشرع الجمركي  ان الجماركأعو 

وصلاحیات تسهل لهم معاینة كل خرق للقوانین  بالاعتراف لإدارة الجمارك بسلطات

أو  )2(الأمر بالبضائع محل الغش والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها سواء تعلق

  .)3(جمركيالأشخاص المتهمین بارتكابهم غش 

  

  

  سلطات إدارة الجمارك إزاء البضائع محل الغش: أولا
                                                           

  ق ج ج 43انظر المادة  )1(
  ق ج ج  49انظر المادة ) 2(
 .153احسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص) 3(
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في إطار إجراء الحجز، یسمح لإدارة الجمارك بالبحث عن البضائع محل الغش 

فإجراء الحجز یرتكز على حق البحث والتحري عن البضائع محل . البضائع وبحجز هذه

  .من جهة أخرىالأشیاء في حالة اكتشاف المخالفة،  الغش من جهة، وحق ضبط

یسمح ، من أجل البحث والتحري عن البضائع محل الغش :حق البحث والتحري.1

ج، .ج.ق 1/241 غیرهم من الأشخاص المشار إلیهم بنص المادة لأعوان الجمارك دون

ویترتب عن  ،مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكل فرقة بتفتیش البضائع ووسائل النقل، مع

  :هذا الحق

مع  ،الجمارك في توجیه أوامر التوقف لسائقي وسائل النقل وتوقیفهمحق أعوان   -

  .)1( الاقتضاء استعمال القوة عند

الحق في الدخول إلى جمیع مكاتب البرید، بما فیها قاعات الفرز ذات الاتصال   -

 ،للبحث بحضور أعوان البرید عن المظاریف مغلقة كانت أم لا الخارج، المباشر مع

الموضوعة رهن العبور، والتي یمكن أن تحتوي على  محلیة أو أجنبیة، باستثناء تلك

  .)2(المراسلات بضائع محظورة، مع ضرورة احترام مبدأ سریة

غیر أن الحق في تفتیش البضائع ووسائل النقل، لیس حصرا على أعوان الجمارك، 

والتحري عن الجرائم المقررة  أعوان الشرطة القضائیة مؤهلین تأهیلا عاما للبحث بل یعتبر

وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها، غیر أنه، فیما یخص  في التشریع الجزائي

ما تعد إ ج، فلا تعد محاضر جمركیة، و .إ.لأحكام ق المحاضر المحررة من طرفهم، وفقا

  .)3(محاضر تحقیق ابتدائي

                                                           
  ج.ج.ق 43انظر المادة  )1(
  ج.ج.ق 49انظر المادة  )2(

  ."سریة المراسلات والإتصالات الخاصة مضمونة" :أنه من الدستور الجزائري على 46تنص المادة  -
  .153سابق، صمرجع ، أحسن بوسقیعة )3(
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ج، نجدها .ج.ق 2/241بالرجوع إلى محتوى نص المادة  :حق ضبط الأشیاء.2

  :المحررین للمحضر بأن یحجزوا تخول الحق للأعوان

  .البضائع القابلة للمصادرة  -

  .وسائل النقل المستعملة في الغش الجمركي  -

كل البضائع الأخرى الموجودة في حوزة المخالف كضمان لتحصیل الغرامات  - 

  .)1( المستحقة

  .حجز كل وثیقة مرفقة بهذه البضائع -

  سلطات إدارة الجمارك إزاء الأشخاص: ثانیا

لا تقتصر سلطات إدارة الجمارك في إطار إجراء الحجز، على البحث والتحري 

محل الغش، بل یكمن دورها الرئیسي في إثبات المخالفة وكشف  وضبط البضائع

تفتیش : قانون الجمارك سلطات تمكنهم من المخالفین وشركائهم، لذلك خول لهم

  .منازل وتوقیف الأشخاصالأشخاص، تفتیش ال

یمكن لأعوان الجمارك في إطار المراقبة الجمركیة القیام  :حق تفتیش الأشخاص .1

وعند وجود قرائن حقیقیة یفترض من خلالها أن الشخص الذي یعبر  بتفتیش الأشخاص،

داخل جسمه، یمكن لأعوان الجمارك إخضاعه لفحوص  الحدود یحمل مواد محظورة مخبأة

  .)2(للشروط القانونیةطبیة وفقا 

یجیز قانون الجمارك لأعوان الجمارك في إطار إجراء   :حق تفتیش المنازل.2

المنازل، وفي هذا الصدد یمّیز القانون بین الحالة التي تكون فیها  الحجز الجمركي تفتیش

  .وتلك التي تكون فیها خارجه معاینة الجریمة في النطاق الجمركي

                                                           
  ج.ج.ق 290انظر المادة  )1(
  .ج.ج.ق 42، 41انظر المواد  )2(
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ج تفتیش المنازل للبحث عن الغش في أي .ق 47-1ففي الحالة الأولى تجیز المادة 

في حین حصرت نفس المادة . وبصرف النظر عن كونها متلّبساً بها أم لا جریمة كانت

  :الجمركي في الحالتین التالیتین تفتیش المنازل خارج النطاق

 من 226حكام المادة البحث عن البضائع الحساسة القابلة للتهریب الخاضعة لأ -

 .ج.ق

إثر متابعة بضائع على مرأى العین، على أن تبدأ هذه المتابعة داخل النطاق   -      

یتعلّق بالبضائع الخاضعة لرخصة التنّقل، وتستمر بدون انقطاع  الجمركي، إذا كان الأمر

  .بنایة أخرى توجد خارج النطاق الجمركي إلى أن تدخل البضائع إلى منزل أو أیة

  :وهي 47-1قانون الجمارك تفتیش المنازل لشروط وردت في المادة  ضعویُخ

أن یكون أعوان الجمارك الذین یباشرون التفتیش مؤهلین من قبل المدیر العام  -

  .لإدارة الجمارك

أن یحصلوا على الموافقة الكتابیة من الهیئة القضائیة المختصة طبقاً لأحكام  -

  .)1(ج.إ.ق 44المادة 

فقهم أحد ضّباط الشرطة القضائیة، ویتعیّن على هؤلاء أن یستجیبوا لطلب ار أن ی -

  .إدارة الجمارك

  .یمكن مواصلته لیلاً  ار ن التفتیش الذي شرع فیه نهاأ، غیر اأن یتم التفتیش نهار  -

وباستثنـاء هذا الشرط الأخیر، لا تنطبق القیـود الأخرى على التـفتیش الذي یتم إثر 

من المادة  03الفقرة ن مرأى العیـن، عدى إبلاغ النیابة العامة فواًر، غیر أ متـابعة على

                                                           
 . 50ص مرجع سابق، رحاب، الأم) 1(
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صاحب المنزل عن فتح الأبواب وجب على أعوان الجمارك  صت على أنّه إذا امتنعن 47

  .تفتح الأبواب إلاّ بحضوره الاستعانة بأحد ضّباط الشرطة القضائیة، فلا

الشرطة القضائیة، ولا یتم إلاّ ن تفتیش المنازل مقصور على ضّباط أوالأصل 

لكن في حالة المتابعة على مرأى العین  صة،السلطة القضائیة المخت بترخیص مسبق من

 القواعد العامة، فضلاً عن مخالفة أحكام المادة  نلاحظ خروج المشرع الجمركي عن

عن تفتیش إلاّ بأمٍر مكتوب صادر  لا: "ص على أنهئري التي تناز من الدستور الج 3/47

  .)1("السلطة القضائیة المختّصة

منه  55و  44حیث یجیز قانون الإجراءات الجزائیة، لاسیما من خلال المادتین 

القضائیة دون أعوانها، تفتیش منازل الأشخاص الذین یظهر أّنهم ساهموا  لضّباط الشرطة

بالأفعال الجنائیة تعلّقة أو أشیاء م اقار نهم یحوزون أو أأو  بها، في جنایة أو جنحة متلبّس

السلطة القضائیة المختصة، على أن یتم  حیة المرتكبة، وذلك بترخیص مننجأو ال

   .ج.إ.ق 48إلى  44التفتیش طبقاً لأحكام المواد من 

وفي هذا الإطار یمكن لضبّاط الشرطة القضائیة تفتیش المنازل، واذا صادف ذلك 

ءات قانون ار محضر حجز طبقاً لإج ینتها وتحریرجمركیة فمن حقّهم معا اكتشاف جریمة

  .الجمارك

ج فلا یجوز لهم تفتیش المنازل .ق 241ما باقي الأعوان المشار إلیهم في المادة أ

  .الحجز الجمركي في إطار إجراء

                                                           
  .ج.ج.ق  44المواد انظر ) 1(
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غیر  ،یخول قانون الجمارك للأعوان حق توقیف المخالفین :حق توقیف المخالف3.

ج، لا تسمح بالتوقیف إلا في حالة الجنحة المتلبس بها، مع توافر .ق 241/3أن المادة 

   :)1(التالیینالشرطین 

  .أن یتعلق الأمر بجنحة جمركیة، فلا یجوز توقیف المخالفین في حالة المخالفات -

ج، أي المرتكبة في .إ.ق 41وأن تكون الجنحة متلبس بها طبقا لأحكام المادة  -

 .الحال أو عقب ارتكابها

 

 تحریر محضر الحجز: الفرع الثالث

كما سبق ورأینا، یمكن معاینة الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء الحجز، ویتم في 

ج، .ج.مكرر ق 245إلى  242تحریر محضر حجز وفقاً لأحكام المواد من  هذه الحالة

شروط موضوعیة وأخرى شكلیة، وهذا ما سنحاول بیانه فیما  حیث یمكن تلخیصها في

  :یلي

  الشروط الموضوعیة الواجب مراعاتها أثناء تحریر محضر الحجز: أولا

 ،المشار إلیها أعلاه من قانون الجمارك مكرر 245 إلى 241من خلال المواد 

على وجه المحاضر الجمركیة یخضع لشروط موضوعیة، منها  یتبین لنا أن تحریر

   .تحریر المحضروالتقید بالوصف الموضوعي وفوریة  الخصوص، الصفة والاختصاص

یشترط في محرر المحضر الجمركي أن تكون له الصفة  :الصفة والاختصاص.1

وهذا ما تطرقنا له بالتفصیل أعلاه، وجاء بیانه في نص . المحاضر التي تخوله تحریر

   .ج.ج.ق 1/241المادة 

                                                           
 .ج.ج.ق 42، 41انظر المواد ) 1(
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وأیا كان محرر المحضر فیجب أن یقوم بعمله وهو مرتد زیه الرسمي، فیما یخص 

مع إلزامیة إظهار بطاقة التفویض لكل الأشخاص المعنیین بمعاینة  ،)1(النظامیة الأسلاك

  .ویحرر المحضر في ظل احترام الاختصاص النوعي والإقلیمي الجمركیة، المخالفات

فیكون عاما بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة، حیث : أما الاختصاص النوعي

ئم التي یقمعها ار المحاضر بخصوص كل الجري وانجاز والتح ووف یمكنهم القیام بالبحث

ویكون . المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة للإجراءاتوفقا قانون العقوبات، 

لموظفي إدارة الجمارك الذین منحت  الاختصاص النوعي خاصا كما هو الحال بالنسبة

، في قانون الجمارك لهم صفة ضابط شرطة قضائیة بمقتضى نصوص خاصة متضمنة

  .فیما یتعلق بمعاینة المخالفات الجمركیة وجرائم التهریب

ج .ج.إ.ق 16لأعوان الضبط القضائي، فحددته المادة  :وأما الاختصاص الإقلیمي

اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم  حیث یمارس هؤلاء

الاستعجال، أن یباشروا القضائیة في حالة  المعتادة، ومع ذلك یمكن لضباط الشرطة

  .كافة الإقلیم الوطني مهامهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي، بل وفي

یمكن لأعوان ": ج، على أنه.ج.ق41وبالنسبة لأعوان الجمارك، فقد نصت المادة 

إطار الفحص والمراقبة الجمركیة، تفتیش البضائع ووسائل النقل  الجمارك، في

  " الإقلیمي لكل فرقة لاختصاصوالأشخاص، مع مراعاة ا

یقصد بالتقید بالوصف الموضوعي ما تضمنته  :يالتقید بالوصف الموضوع - 2

وجوب أن یبین محضر الحجز المعلومات التي تمكن من  ج، من.ج.ق 245المادة 

                                                           
 .أعوان الجمارك، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، أعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل )1(
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الجریمة، حیث یلتزم محرر المحضر عند  التعرف على المخالفین والبضائع واثبات مادیة

  )1( :الحجز بتضمینهتحریره لمحضر 

كما لو علم بوقوع جریمة وعند وصوله إلى مكان وقوعها  :المعاینات الشخصیة -أ

محضر بحثه كل مظاهر الجریمة التي  یضمن هذه الحالة، علیه أن شاهد مظاهرها، ففي

موضوعیة وحیاد، وبمعنى آخر یلزم أن یذكر ما عاینه دون تقدیم  شاهدها بالتفصیل وبكل

  .شخصیة عما شاهدهاستنتاجات 

سواء كانت تصریحات المشتبه بهم حول الوقائع المنسوبة إلیهم أو  :التصریحات -ب

 .أو تصریح أي شخص آخر دون اللجوء إلى الإكراه أو التعذیب تصریحات الشهود

ویمكن توضیح الحالات التي یجب أن یحرر فیها محضر الحجز كشرط من 

حالة التلبس بالجریمة كما سلف وذكرنا، كما  وتأتي في مقدمتها الموضوعیة، الشروط

في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك، وفي حالة  یمكن معاینة الجرائم الجمركیة

مفاجئ لبضائع یتبین أصلها المغشوش من  المتابعة على مرأى العین، أو أثناء اكتشاف

ول طلب، كما هو عند أ خلال تصریحات حائزیها، أو في حالة غیاب وثائق الإثبات

 ، بخصوص حیازةج.ق 226الحال بالنسبة لمخالفة ما نصت علیه أحكام المادة 

لأغراض تجاریة، وتنقلها عبر سائر الإقلیم الوطني، حیث  )2(البضائع الحساسة للغش

الوثائق المثبتة لحالتها القانونیة، فإذا عجز الجاني عن تقدیم الوثائق  تخضع إلى تقدیم

                                                           
 .أعوان الجمارك، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، أعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل )1(

 
یحدد قائمة  الذي 1994نوفمبر  30 وزیر المالیة ووزیر التجارة، المؤرخ فيانظر القرار الوزاري المشترك بین  )2(

  .البضائع الحساسة القابلة للتهریب
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التشریع الجمركي عند طلب الأعوان المؤهلین لمعاینة  حالتها القانونیة إزاءالتي تثبت 

  .)1(ج.ج.ق 324لنص المادة  الجرائم الجمركیة، فإن هذا الفعل یشكل تهریبا طبقا

ویخول القانون للأعوان المحررین لمحضر الحجز، أن یحجزوا فضلا عن البضائع 

هي في حوزة المخالف كضمان في حدود للمصادرة، كل البضائع الأخرى التي  الخاضعة

  .وأیة وثیقة مرافقة لهذه البضائع الغرامات المستحقة قانونا

 ،وفي كل الأحوال، یجب أن یتضمن محضر الحجز كل المعلومات الموضوعیة

 .)2(بالتعرف على المخالفین والبضائع ووسائل النقل وبإثبات مادیة الجریمة التي تسمح

على سبیل المثال لا الحصر، إذ یمكن للأعوان المحررین  وماتوقد تم ذكر هذه المعل3،

  .)3(صحة المحضر إضافة معلومات أخرى دون أن تؤثر على

ج قبل تعدیلها تنص على إجباریة .ق 242كانت المادة  :فوریة تحریر المحضر.3

فورا، بمعنى دون تأخیر، حیث وقع جدل فیما یتعلق بتوقیت تحریر  تحریر محضر الحجز

الجریمة الجمركیة أم فور إیداع البضائع المحجوزة  المحضر، هل یقصد به فور معاینة

   في المكتب أو المركز الجمركي؟

وكان الهدف من هذا التعجیل في تحریر محضر الحجز، هو التقید بالمعاینات 

ق مباشرة بالمخالفة محل المعاینة، دون القیام بمهام أخرى خارج نطا والإجراءات المتعلقة

   .المعاینة الآنیة

الجدل الذي كان قائما، حیث حذف  ،)4(تم تعدیلها التي 242وقد رفعت المادة 

ومن ثمة یستوي أن یتم تحریر المحضر فور معاینة الجریمة  ،"فورا"لفظ  المشرع الجمركي

                                                           
  .84،85سابق، صاحسن بوسقیعة، مرجع  )1(
  .173سابق، صاحسن بوسقیعة، مرجع  )2(
  .41صدلیل العون الجمركي في معاینة الجرائم الجمركیة،  )3(
  .المتضمن قانون الجمارك 79-07المعدل والمتمم للقانون ، 04-17القانون من 106المعدلة بموجب المادة  )4(
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في المكان المعین لها، أو لاحقا لها، مما یمنح للعون  أو فور إیداع البضائع المحجوزة

الجمركي ومراجعته بطریقة صحیحة، مع  المحرر متسعا من الوقت لتحریر المحضر

  .لإبطال المحضر تفادي ارتكاب أخطاء سواء موضوعیة أو شكلیة، تفسح المجال

ئري، یستند إلى از ئیة الجاز ءات الجار رء تحریر المحاضر في قانون الإجن كان إجإ و 

والذي  ،)1(الشرطة القضائیة في الحالحیث ینبغي تحریرها من طرف ضابط  المبدأ، نفس

الشرطة القضائیة بإنجاز محضر البحث بالسرعة المناسبة ووفق ما  یقصد به قیام ضابط

تسرع أو إبطاء وانما بقدر الضرورة التي یقتضیها  تتطلبه الإجراءات من وقت، دون

تحریر القضائیة أجلا ینبغي علیه  البحث، ومع أن القانون لم یمنح لضابط الشرطة

الذي لا یجب أن  للنظر، المحاضر قبل انقضاءه، إلا أنه عندما یتعلق الأمر بالتوقیف

فیجب على  المحاضر ، فهذا یعد معیارا كافیا لتحدید فترة تحریر)ساعة48(یتعدى مدة 

تطبیقا  ضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بتحریر المحاضر المعدة من طرفه على الفور

  .ویوقع على كل ورقة 55إلى  47للمواد من 

كما أضاف المشرع الجزائري تعدیلا آخر یتعلق بمكان تحریر محضر الحجز حیث 

ج المعدلة على القاعدة العامة، والمتمثلة في تحریر محضر .ج.ق 1/242 أبقت المادة

مركز جمركي من مكان الحجز، وطال التعدیل الفقرة الثانیة  الحجز في أقرب مكتب أو

تحریر المحضر استثنائیا وبصفة صحیحة في  التي نصت على إمكانیةمن نفس المادة، 

  :الأماكن التالیة

 .ج.إ.مكاتب ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في ق -

 .مقّر المصلحة الوطنیة لحرس السواحل -

 .مكاتب أعوان مصالح الضرائب  -

                                                           
 .ج.ج.إ.ق54المادة  انظر )1(
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لأسعار والجودة مكاتب الاعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة وا  -

 .وقمع الغش

 .مكتب موظف تابع لوزارة المالیة -

  .مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز -

ج، في فقرتها الثانیة، هو .ج.ق 242وتجدر الإشارة إلى أن تعدیل نص المادة 

ج، التي حددت الأشخاص المؤهلین لتحریر .ج.ق 241نص المادة  تدارك لما ورد في

المحضر بمكاتبهم صحیحا، حیث جاء هذا التعدیل على  وجعلت تحریرمحضر الحجز، 

  .)1(سبیل التناسق بین المادتین

كما حذفت نفس المادة المعدلة، الفقرة المتعلقة بإمكانیة تحریر المحضر بالمنزل 

الحجز، وخضوع عملیة الحجز التي تجري داخل المنزل لنفس الشروط سالفة  الذي یتم فیه

  .الذكر

  :الشروط الشكلیة الواجب مراعاتها أثناء تحریر محضر الحجز: ثانیا

یتطلب قانون الجمارك من أجل تحریر محضر الحجز، الالتزام بمجموعة من 

طائلة بطلان المحضر، منها ما یتعلق بشكل المحضر ومنها ما  الشروط الشكلیة تحت

الجوهریة الواجب یتضمنها، وببعض الشكلیات  یتعلق بالبیانات الجوهریة التي یجب أن

  .احترامها

  :شكل محضر الحجز .1

                                                           
في مجال  2017عرض جدید قانون الجمارك  ،المدیر الفرعي للمنازعات الجمركیة بالمدیریة العامة للجمارك )1(

  .2017الجهویة للجمارك بورقلة،  ، المدیریةالمنازعات الجمركیة
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ج المعدلة في فقرتها الأخیرة، إلى أن شكل ونموذج .ج.ق 245أشارت المادة 

 )03(وعموما، یتضمن محضر الحجز، )1(یحدد عن طریق التنظیم محضر الحجز،

  :قسامأ

  التمهید: القسم الأول *

التسلسلي للمحضر والتاریخ الذي رقم ویحتوي على بیان الجهة المحررة للمحضر، ال

  .تحریر المحضر، وأسماء الأعوان المحررین ورتبهم وصفاتهم هبدأ فی

  جسم المحضر: القسم الثاني*

الأعوان  یجب أن یتضمن محضر الحجز جمیع المعاینات المادیة التي قام بها

ن جمیع جمیع التصریحات الهامة التي أدلى بها المخالفون، كما یتضم كلالمحررون، كذ

ائل التي ارتكبت بها الجریمة الجمركیة، وتسلیم المخالفین سوالو  الأدلة، وضبط المحجوزات

  .هوریةالجم الموقوفین في حالة التلبس فورا لوكیل

  المحضر إقفال: القسم الثالث*

 ویكون اختتام المحضر بذكر عدد النسخ الموجهة من المحضر، وتوقیع الأعوان

  .على محتوى المحضرالمحررین والمخالفین 

  :البیانات الجوهریة التي یجب أن یتضمنها محضر الحجز .2

كان الهدف منه  ،)2(ج، والتي طالها هي الأخرى تعدیل.ج.ق 245أوردتها المادة 

أخرى اعتبرها المشرع الجمركي ضروریة لتحریر محضر الحجز من  إضافة معلومات

ومنح المخالف المزید من  إثبات أخرى من جهة، أجل تزوید هذا الأخیر بعناصر

  :عموما فیما یلي من جهة أخرى، وتتمثل هذه البیانات ،)3(الضمانات

                                                           
  .75صرحاب أمال، مرجع سابق،  )1(
  .المتضمن قانون الجمارك 07-79المعدل والمتمم للقانون ، 04-17 ،القانون من 106المعدلة بموجب المادة  )2(
مجال في  2017عرض جدید قانون الجمارك : المدیر الفرعي للمنازعات الجمركیة بالمدیریة العامة للجمارك )3(

  .2017الجهویة للجمارك بورقلة،  الجمركیة، المدیریةالمنازعات 
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  .تاریخ وساعة ومكان الحجز -

  .ألقاب وأسماء وصفات وعناوین الحاجزین والقابض المكلف بالمتابعة -

  .)1(وإقامتهمالألقاب والأسماء والهویة الكاملة للمخالف أو المخالفین  -

  .زسبب الحج -

تعداد المواد التي تنص على الركن الشرعي للمخالفة المرتكبة وكذا العقوبات  -

  .)2(المقررة لها

  .الوقائع والظروف المؤدیة إلى اكتشاف الجریمة -

الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع وتحریر المحضر وكذا النتائج  -

  .الأمر المترتبة على هذا

  .)3(المحجوزة وبحضور المخالفالوصف الدقیق للبضائع  -  

  .عند الاقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة -  

  .)4( تحفظات المخالف -  

  .)5(ختم المحضر -  

ج تجیز لأعوان الجمارك وأعوان .ج.ق 246كانت المادة  : )6(عرض رفع الید -

السواحل دون سواهم اقتراح عرض رفع الید عن وسائل النقل  المصلحة الوطنیة لحرس

ل الجدید لنص إیداع قیمتها، غیر أن التعدی القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو

                                                           
  .04-17القانون  من 106بالمادة  المعدلة 245معلومة مضافة بموجب المادة  )1(
  .04-17القانون  من 106بالمادة  المعدلة 245معلومة مضافة بموجب المادة  )2(
  .04-17القانون  من 106بالمادة  المعدلة 245معلومة مضافة بموجب المادة  )3(
  .04-17القانون  من 106بالمادة  المعدلة 245معلومة مضافة بموجب المادة  )4(
  .04-17القانون  من 106بالمادة  المعدلة 245معلومة مضافة بموجب المادة  )5(
للمصادرة هو إجراء إجباري یسمح للأعوان الحاجزین بعد وضع الید على وسائل النقل القابلة : عرض رفع الید)6(

تحفظي لضمان دفع الغرامات المقررة قانونا، بالتنازل عن هذه الأخیرة، مقابل تقدیم كفالة  المملوكة للمخالف، كإجراء

هي في حد ذاتها محل الجریمة، أو مكیفة أومهیأة خصیصا  قابلة للدفع أو إیداع قیمتها، شریطة ألا تكون وسیلة النقل

  .ئع محظورةلإخفاء الغش أو مستعملة لنقل بضا
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الأشخاص المؤهلین لمعاینة  منح حق اقتراح عرض رفع الید لجمیع ،)1(المادة سالفة الذكر

إجراء إلزامیا  وجعله ،ج.ق 241المخالفة الجمركیة، والمنصوص علیهم في نص المادة 

  .بعدما كان اختیاریا

 95ج المعدلة، بحكم جدید مستمد من أحكام المادة .ق 245كما جاءت المادة 

طائلة بمنع الحشو والإضافات المكتوبة بین الأسطر، وذلك تحت  ج، ویتعلق.إ.ق

والإحالات، والإحالات على الهامش وكذا الإحالات  وتخضع التشطیبات. بطلانها

طرف جمیع الموقعین على المحضر  المسجلة في آخر المحضر للمصادقة علیها من

  .بصفة واضحة ویكون التوقیع والتأشیر والمصادقة) الأعوان المحررین والمخالفین،(

  :االشكلیات الجوهریة الواجب احترامه.3

تتمثل الشكلیات الجوهریة الواجب احترامها عند تحریر محضر الحجز في قراءة 

ودعوتهم إلى توقیعه، وتسلیمهم نسخة منه مع ) أو المخالفین(المخالف،  المحضر على

وفي حالة غیاب المخالف أثناء تحریر محضر الحجز  تدوین هذا الإجراء في المحضر،

ویعد المخالف غائبا، إذا رفض . المحضر ذلك فيأو رفضه توقیعه، تجب الإشارة إلى 

نسخة منه، غیر أنه یعد  حضور تحریر المحضر أو انسحب قبل ختمه أو رفض استلام

   .إذا قُرء علیه ووقعه ثم رفض استلام نسخة منه ار حاض

ساعة على الباب  )24(كما یجب تعلیق نسخة من المحضر خلال أربع وعشرین 

الجمارك لمكان تحریره، أو في مقر المجلس الشعبي البلدي أو مركز  الخارجي لمكتب

  .مكان تحریره عندما لا یوجد مكتب للجمارك في

وفضلا عن الإجراءات المشار إلیها أعلاه، والتي تعد عامة، وتطبق على كل 

فیها محضر حجز، نص قانون الجمارك على بعض الحالات  الحالات التي یحرر

  :وتتمثل في معینة، الخاصة التي تستوجب شكلیات

                                                           
المتضمن قانون ، 07- 79المعدل والمتمم للقانون  04-17 القانون من 108المعدلة بموجب المادة  246المادة  )1(

  .الجمارك
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عندما یتم حجز وثائق مزورة أو محرفة یبین  :الحالة الخاصة بحجز الوثائق المزورة

هذا التزویر ویصف التحریفات والكتابات الإضافیة، كما یجب أن توقع  المحضر نوع

من قبل الأعوان الحاجزین " لا تغییر"وتمضى بعبارة  الوثائق المزورة أو المحرفة

الموجه للمخالف للتوقیع علیها  وتلحق بالمحضر الذي یشیر إلى الإنذاروالمخالفین، 

  .)1(وتدوین ذلك

یجب أن یبین المحضر  :الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مرأى العین

ببضائع خاضعة لرخصة التنقل أو ببضائع حساسة للغش، بأن  عندما یتعلق الأمر

نطاق الجمركي، وأنها استمرت دون انقطاع حتى ال المتابعة على مرأى العین قد بدأت في

بوثائق إثبات حیازتها القانونیة طبقا  وقت الحجز، وأن هذه البضائع كانت غیر مصحوبة

  .للتشریع الجمركي

یجب أن یتم تفتیش المنازل في حضور أحد : الحالة الخاصة بالحجز في المنزل

وفي حالة  )2(المحضرالقضائیة، الذي یحضر أیضا عملیة تحریر  ضباط الشرطة

  .على بیان طلب الحضور وعلى رفض ذلك الرفض، یكفي أن یشار في المحضر

غیر أنه یجیز القانون لأعوان الجمارك تفتیش المنازل في غیر حضور أحد ضباط 

القضائیة عند متابعة البضائع على مرأى العین، مع الإشارة إلى اقتراح عرض  الشرطة

  .محضرال رفع الید والرد علیه في

مع الإشارة إلى أنه، لا تنقل البضائع التي عثر علیها أثناء التفتیش غیر المحظورة 

التصدیر، إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قیمتها، كما یعین حارسا  عند الاستیراد أو

  .علیها

                                                           
  ،07- 79 المعدل والمتمم للقانون 04-17القانون  من 107المستحدثة بموجب المادة  ،1مكرر 245انظر المادة  )1(

  .المتضمن قانون الجمارك
یسمح بتحریر محضر الحجز في ، 04-17القانون  من 106ج، قبل تعدیلها بنص المادة .ج.ق 243كانت المادة  )2(

  .یصبح ممكنا تحریر محضر الحجز بالمنزل تحت طائلة البطلان المنزل، غیر أنه بعد التعدیل لم
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إذا تعذر، لأسباب موضوعیة، تفریغ  :الحالة الخاصة بالحجز على متن سفینة

وتوجیهها حالا إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز  البضائع دفعة واحدة

وفي هذه الحالة . الأختام على المنافذ المؤدیة إلیها یجوز تفریغها تدریجیا بعد وضع

الطرود وأنواعها وعلاماتها وأرقامها،  یتضمن المحضر الذي یحرر تبعا للتفریغ، عدد

 كتب الجماركویجري الوصف المفصل للبضائع فور وصولها إلى م

  .بحضور المخالف أو بعد أمره بالحضور، وتسلم له نسخة من المحضر عن كل عملیة

  :بعض الشكلیات الأخرى.4

بعض الشكلیات الأخرى،  إلى 251 و 244أشار قانون الجمارك في نص المادتین 

خلال إجراء الحجز، وتتمثل في ائتمان قابض الجمارك المكلف بالمتابعات  التي تراعى

المختصة على البضائع المحجوزة، بصفته حارسا علیها، وكذلك  أمام الجهات القضائیة

وكیل الجمهوریة بعد اختتامه، وفي حالة التلبس  تسلیم نسخة من محضر الحجز إلى

تحریر محضر الحجز فورا ثم  وتمكن أعوان الجمارك من توقیف المخالف، یجب علیهم

  .)1(تقدیم المخالف أمام وكیل الجمهوریة

ویمكن القول في هذا الشأن، أن إجراء التقدیم الفوري للمخالف في حالة الجنحة 

 (Comparution Immédiate) بها، یعد تطبیقا لقواعد المثول الفوري الجمركیة المتلبس

موضوعیة وأخرى شخصیة، تعتبر موجودة مسبقا في حالة  الذي یستوجب توافر شروط

   .)2(الجنحة الجمركیة المتلبس بها

                                                           
  .15منازعات الجمركیة، مرجع سابق، صدلیل العون الجمركي في ال )1(
  :جزائیة أمام المحكمة المختصة بإجراء المثول الفوري، یجب توافر الشروط التالیةلرفع دعوى  )2(

وهي تلك المتعلقة بالجریمة ذاتها، وهي أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة ومن : الشروط الموضوعیة -

 41 سا بها، كما حددت المادة المخالفات أو الجنایات المتلبس بها، وأن تكون الجنحة متلب ثمة فلا مجال للحدیث عن

  :ج حالات التلبس وهي.ج.إ.من ق

، وألا تكون من الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق "إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها"

كافیة ج في عدم تقدیم المقبوض علیه لضمانات .إ.من ق2مكرر 337وقد حصرتها المادة : الشروط الشخصیة خاصة

  .للحضور للمحاكمة
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ویعد إجراء رفع الدعوى عن طریق المثول الفوري المنصوص علیه بموجب أحكام 

في  المؤرخ 02-15 ثا بموجب الأمر رقم،ج، إجراء مستحد.ج.إ.ق 933و  333المادتین 

التلبس كطریق من طرق إخطار  إجراءتم بموجبه استبدال  والذي، 2015جویلیة  23

الإجراء إلى تبسیط إجراءات المحاكمة فیما  محكمة الجنح بالدعوى، حیث یهدف هذا

فهي تتعلق  ،تحقیق خاصة یخص الجنح المتلبس بها، والتي لا تحتاج إلى إجراءات

  .)1(ةتهام واضحائم تكون فیها أدلة الإبجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضر المعاینةامحالإثبات بواسطة  :المبحث الثاني

المخالفات الجمركّیة ولا  ء الحجز یعد الطریق الأنسب لمعاینةار سبق وذكرنا أن إج

التحقیق الذي ینتج عنه تحریر محضر معاینة إلاّ استثناء، فما هو محضر  ءار كل إجیش

 المطلب(یة لتحریر محضر المعاینة هي الشروط القانون وما )المطلب الأول(المعاینة 

  ).يالثان

                                                           
، http://www.law-dz.net:، 22/04/2017الجزائیة الجزائري،  الإجراءاتالمثول الفوري وفق تعدیل قانون  )1(

  سا00: 13
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  تعریف محضر المعاینة :المطلب الأول     

وثیقة أو محرر : "المحضر الجمركي بالقول بأنهتطرقنا فیما سبق إلى تعریف 

خلاله الأشخاص المؤهلین بموجب القانون، في ظل احترام الشروط  مكتوب، یورد من

والتصریحات والاعترافات المحصل علیها وكذا الإجراءات  القانونیة، الوقائع التي عاینوها

  .التي قاموا بها

نة مخالفات التشریع والتنظیم عد المحاضر الجمركیة الطریق العادي لمعایوت

 ،خلاف محضر الحجز الذي یتم تحریره في حالة الجنح المتلبس بها ، فعلى"الجمركیین

یتضمن نتائج المراقبة "الغش، فإن محضر المعاینة  وینتج عنه عادة حجز البضائع محل

ف، وبصفة عامة نتائج .ج.ق 65 المنجزة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة

وقد تناوله المشرع الجزائري  .)1("التحریات والاستجوابات المنجزة من طرف أعوان الجمارك

 یجب أن تكون موضوع محضر معاینة" :ج، بقوله.ق 252في المادة 

الجرائم الجمركیة التي تتم معاینتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر مراقبة السجلات، 

وبصفة عامة،  ،هذا القانون من 1مكرر 92و 48الواردة في المادتین  وضمن الشروط

  ".بها أعوان الجمارك على إثر نتائج التحریات التي یقوم

 ،1مكرر  92ویتمثل التعدیل الذي طال هذه المادة، في الإحالة إلى نص المادة 

أنواع عملیات الرقابة الجمركیة، والتي ینتج عنها تحریر محضر معاینة،  التي تشیر إلى

ج المتعلقة بحق الاطلاع الممنوح .ق 48فقط إلى المادة  النص السابق یحیلبعدما كان 

  .والمراقبة لأعوان الجمارك في إطار إجراءات التحقیق

                                                           
  .15منازعات الجمركیة، مرجع سابق، صدلیل العون الجمركي في ال )1(
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التي  ،334وتجد هذه المادة ما یقابلها في قانون الجمارك الفرنسي، في نص المادة 

یجد هذا ستعمال محضر المعاینة في حالات محدودة، حیث إاقتصار  یستخلص منها

  .)1(الرقابة اللاحقة لعملیات الجمركة الأخیر مكانته في إطار إجراء

یمكن لإدارة ": التي تنص على أنه ،1مكرر 92وهو ما أكدته الإحالة على المادة 

حیث  ."بعد منح رفع الید عن البضائع برقابة مؤجلة أو برقابة لاحقة الجمارك أن تقوم

الوثائقي للتصریحات الجمركیة، أما الرقابة اللاحقة  تتمثل الرقابة المؤجلة في الفحص

المحاسبیة والمعطیات التجاریة التي یحوزها  فتتمثل في فحص الدفاتر والسجلات والأنظمة

البضائع، وذلك للتأكد من دقة  الأشخاص المعنویون أو المؤسسات المعنیة مباشرة بجمركة

 موما إثر إجراءفیحرر محضر المعاینة ع. وصحة التصریحات الجمركیة

تحقیق جمركي، وبعد الانتهاء من التحقیق في الوثائق، فالأمر هنا لا یتعلق بالبضاعة بل 

   .بالوثائق

ف، حالة أخرى ینتج .ج.ق 323/8 ولقد أضاف المشرع الفرنسي في نص المادة

محضر معاینة، عندما یتعلق الأمر بوصف سریان عملیة توقیف المخالف  عنها تحریر

وشكلیات معینة في مختلف مراحل التوقیف من أجل السماح  لإجراءات التي تخضع

الإجراء السالب للحریة قد تم في إطار احترام كرامة  للسلطات القضائیة من مراقبة أن هذا

  .الإنسان

أما المشرع الجزائري فعلى العكس من نظیره الفرنسي ما زال لم یخط كهذه الخطوة، 

بصفة الضبطیة القضائیة، وكذلك عدم احتواء مقرات  أعوان الجمارك نظرا لعدم تمتع

للتوقیف للنظر، واكتفائه بالنص على إلزامیة تقدیم  الجمارك على أماكن مخصصة

                                                           
مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،  عبود زین الهدى، المنازعات الجمركیة التشریع الجزائري، مذكرة )1(

 .2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الجمهوریة، وتحریر محضر حجز  المخالف في حالة الجنح المتلبس بها، فورا أمام وكیل

  .)1(بذلك

ج، أوردت . ج.ق252ففضلا عن الجرائم المتلبس بها، واستنادا إلى أحكام المادة 

الحالات التي یجب فیها معاینة الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء التحقیق  هذه الأخیرة

ئم التي تتم معاینتها على إثر نتائج التحریّات التي ار عموماً بالج الجمركي، ویتعلّق الأمر

مراقبة التصاریح الجمركیة والسجلات، ضمن  جمارك، وخاصة إثریقوم بها أعوان ال

   .ج.ق 1مكرر 92و 48الشروط الواردة في المادتین 

ئم غیر المتلّبس بها أو ار ء التحقیق الجمركي للبحث عن الجار وعموماًُ یلجأ إلى إج

ء ار سجلات ولهذا الغرض عِرف هذا الإجعنها إثر معاینة الوثائق وال التي یتم الكشف

   ."ء المعاینةار إج"أیضاً بـ 

ء التحقیق حتى في حالات التلّبس بالجریمة عندما یستوجب ار وقدُ یلجأ أیضاً لإج

إضافّیة أو التعّرف على هویّة الفاعلین أو الشركاء أو المستفیدین من  الأمر جمع أّدلة

  .الغش

  شروط تحریر محضر المعاینة :المطلب الثاني

أعوان الجمارك في إطار التحقیق الجمركي تنصب أولا  إن الإجراءات التي یقوم بها

حول التحقیق في الوثائق التي تسمح بمعاینة الغش الجمركي ورفع  وقبل كل شيء

الجمركي لأعوان الجمارك المؤهلین للقیام بإجراء التحقیق  لذلك اعترف المشرع. المخالفات

، )الفرع الثاني(ء الأشخاص از إ لتحقیق و ا بسلطات واسعة إزاء الوثائق محل) الفرع الأول(

الفرع (یجب التقید بها  إلى شروط وشكلیات قانونیة لمعاینةكما یخضع تحریر محضر ا

  ).الثالث

  صفة الأشخاص المؤهلین لتحریر محضر المعاینة: الفرع الأول

                                                           
 .ج.ق 251المادة  انظر  )1(
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حصر قانون الجمارك أهلیة القیام بإجراء تحقیق جمركي في موظفي إدارة الجمارك 

ج على وجوب أن یتضمن محضر المعاینة، .ق 252ص المادة تنّ  حیث سواهم، دون

تتم معاینتها من طرف أعوان الجمارك، إثر مراقبة السجلات  المخالفات الجمركّیة التي

وبصفة عامة على إثر نتائج التحرّیات التي  ج.ق 48وضمن الشروط الواردة في المادة 

الوثائق والسجلات  قبةار تّم إثر مالذي یبالنسبة للتحقیق . یقوم بها أعوان الجمارك

  :لهم ج سلطة القیام به في أعوان الجمارك الذین.ق 48-1الحسابیة، وقد حصرت المادة 

 .رتبة ضابط مراقبة على الأقل -

 .الأعوان المكلّفین بمهام القابض  -

 .كما یمكن لهؤلاء أن یستعینوا بأعوان أقل رتبة منهم -

ضابط فرقة على الأقل، القیام بمثل هذه وقد أجازت ذات المادة لذوي رتبة 

در عن عون جمركي له رتبة یكون ذلك بموجب أمٍر مكتوب صا الإجراءات شریطة أن

 .الحالة یجب أن یتضمن الأمر أسماء هؤلاء المكلّفین قبة على الأقل، وفي هذهار ضابط م

  السلطات المخولة لأعوان الجمارك في إطار إجراء التحقیق: الفرع الثاني

 ء التحقیق نوردها فیماار سابقاً بعّدة سلطات لممارسة إج تمتّع الأعوان المذكورونی

  :یلي

  

  

  

  :سلطات إدارة الجمارك إزاء الوثائق: أولا



طرق ووسائل إثبات الجرائم الجمركیة                                    الفصل الأول  

 

54 
 

فیما یخص مراقبة الوثائق، فإن الصلاحیات المعترف بها لأعوان الجمارك بموجب 

إلا من خلال حق ج غیر محدودة، حیث أن التحقیق الجمركي لا یتم .ق 48نص المادة 

  .)2(یمكن أن تكون محل حجز  التي )1(الاطلاع على الوثائق 

هذا الحق الذي یعد حقا تقلیدیا لكل المؤسسات  :حق الاطلاع على الوثائق- 1

بالنسبة لإدارة الجمارك في السماح لهذه الأخیرة بالقیام  المالیة، والذي تكمن أهمیته

المعنیة مباشرة بعملیة التحقیق، بل أیضا  خاصبالتحقیقات الجمركیة لیس فقط لدى الأش

   .لدى الغیر دون التمسك بمبدأ السر المهني

ولا یقتصر حّ ق الاطلاع على الأشخاص الطبیعیة وحدها، بل ینصرف أیضاً إلى 

المؤسسات البنكیة، (المعنویة سواء كانت من القانون الخاص أو القانون العام  الأشخاص

بل ویتعداه لممارسة هذا الحق في مقرات  ،)...المؤسسات العمومیة، الشركاء التجاریین

فحق الاطلاع . البضاعة المصرح بها لدى الجمارك المرسل الحقیقي والمرسل إلیهم على

ضروریة بین الصلاحیات الخاصة  لا یعرف حدودا غیر تلك المتعلقة بوجود علاقة

  .الوظیفي ن اختصاصهاالممنوحة لإدارة الجمارك، والعملیات التي تدخل ضم

یمكن لأعوان الجمارك : "ج، التي نصت على أنه.ق 48وهو ما أكده نص المادة 

ضابط مراقبة على الأقل، والأعوان المكلفین بمهام القابض، أن یطالبوا في  الذین لهم رتبة

مختلف أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم مصلحتهم،  أي وقت، بالاطلاع على

  ".وعقود النقل والدفاتر والسجلات اتیر وسندات التسلیم وجداول الإرسالكالفو 

ج ما یقابلها في قانون الجمارك الفرنسي، في نص المادة .ج.ق 48وتجد المادة 

لإدارة الجمارك بممارسة حق الاطلاع بمناسبة كل عملیة نظامیة أو غیر  تسمح ،)1(65

                                                           
  .27صمنازعات الجمركیة، مرجع سابق، دلیل العون الجمركي في ال )1(
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اختصاص مصالح الجمارك، وأن تسهل العملیات ضمن  نظامیة، شریطة أن تدخل هذه

  .الوثائق المطلوبة استكمال دواعي التحقیقات

ل مكان توجد فیه، وقد أوردت المادة ارس حق الاطلاع على الوثائق في كّ كما یم

محطات السكك الحدیدیة : قائمة بهذه الأماكن، نذكر منها على سبیل المثال ج.ق 1-48

یة، ومحلات مؤسسات النقل البري ومحلات البحریة والجو  ومكاتب شركات الملاحة

السریع التي تتكلف بالاستقبال والتجمیع  الوكالات، بما فیها ما یسمى بوكالات النقل

هذا الحق لدى  كما یمارس. والإرسال بمختلف أنواع وسائل النقل وتسلیم الطرود

 ء لدى الجماركالمجهزین وأمناء الحمولة والسماسرة البحریین ولدى وكلاء العبور والوكلا

ووكلاء الاستیداع، والمخازن والمستودعات العامة، وفي وكالات المحاسبة والدواوین 

المشورة للمدینین في المجال التجاري أو المجال الجبائي أو في غیرهما من  المكلفة بتقدیم

  .المجالات

ج تلزم .ق 48ن الفقرة الثالثة من المادة ثابة تفتیش لأق بمولا یجب اعتبار هذا الحّ 

جار والأشخاص المعنوّیة، بحفظ الوثائق التي تهم مصالح إدارة منهم الت المعنیین خاصة

وذلك ابتداء من  ،)1(وهي عشر سنوات. القانون التجاري الجمارك خلال المدة المحددة في

   .تاریخ استلامها بالنسبة للمرسل إلیهم

وهي المخالفة المنصوص  ویعتبر رفض تقدیم الوثائق مخالفة من الدرجة الأولى،

) 25000(ج بدفع غرامة مالیة مالیة تقدر قیمتها بـ.ق 319في المادة  والمعاقب علیها

عن كل یوم تأخیر إلى غایة تسلیم الوثائق المنصوص علیها  مة التهدیدیّةار فضلاً عن الغ

   .)دج5000( ج، والتي تقدر قیمتها بـ.ق 330بالمادة 

                                                           
 9یجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إلیها في المادتین : "القانون التجاري الجزائري من 12نص المادة  )1(

 ".ونسخ الرسالات الموجهة طیلة نفس المدة. یجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة كما. لمدة عشر سنوات، 10و
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ش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل بغرض البحث ویمكن أثناء ممارسة حق تفتی

ه أحیانا ج، أن ینجم عن.ق 42و 41الغش المنصوص علیه في المادتین  والتحري عن

مراقبتها بموجب حق الاطلاع، كما قد ینجم عنه حجز هذه ي اكتشاف وثائق من الضرور 

  .الوثائق

حجز الوثائق التي للأعوان السالف ذكرهم  48-4تجیز المادة : حق حجز الوثائق.2

ویختلف حق حجز الوثائق . ءار أداء مهمتهم وذلك مقابل سند إب من شأنها أن تسهّل

الوثائق المخّول لهم في التحقیق عن حق حجز  ءار جمخّول لأعوان الجمارك في إطار إال

منه في الإجراء الأول، في نقل  ء عملي ذو طابع مؤقت، حیث یكمن الغرضار إطار إج

تتضمنها بكل  مكاتب المحققین حتى یتسّنى لهم استغلال المعلومات التيالوثائق إلى 

 قبة، وهذا ما جعل المشّرع یحرص على أن یتم ذلكار لأصحابها بعد الم وإرجاعهاحة ار 

  .مقابل سند إبراء

ء حجز البضائع القابلة للمصادرة، له طابع ار ء تابع لإجار ء الثاني فهو إجار ما الإجأ

  .الغرض منه استعمال هذه الوثائق كسند إثبات یكون استدلالي بحیث

  :سلطات إدارة الجمارك إزاء الأشخاص في إطار إجراء التحقیق: ثانیا

أو ) أ(یمكن لأعوان الجمارك في إطار إجراء التحقیق أن یقوموا بسماع الأشخاص

  ).ب(لاحتیاجات التحقیق  بتوقیفهم

ج، عندما .ق 252یستخلص هذا الحق من قراءة المادة : صالأشخا حق سماع.1

طبیعة المعاینات : یجب أن تنص علیها محاضر المعاینة، ومنها ذكرت البیانات التي

  .مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد
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الاعترافات ج على أن محاضر المعاینة تثبت صحة .ق 254/2كما نصت المادة 

المسجلة فیها ما لم یثبت العكس، مما یوحي أن محرري محاضر المعاینة  والتصریحات

  .لهم حق سماع الأشخاص

للاستجابة لاحتیاجات البحث والتحري وممارسة مختلف  :حق توقیف الأشخاص.2

الجمركیة، یمكن لأعوان الجمارك القیام بتوقیف الأشخاص بغرض  صلاحیات الشرطة

سماع (بعض الصلاحیات المنصوص علیها قانونا  الإجراءات، أو لممارسةاستكمال 

یمكن لإدارة الجمارك القیام بتوقیف  غیر أنه لا) لأشخاص، المراقبة، تحریر المحاضرا

  :التالیة وذلك للأسباب ،)1(الأشخاص إلا استثناء في حالة الجنح المتلبس بها

لا یتمتع أعوان الجمارك بصفة الشرطة القضائیة المنصوص علیها في المادة  - 

  .ج.إ.ق 14

لم ینص قانون الجمارك بصفة صریحة عن الحجز الجمركي للأشخاص بمعنى  -

  .المنصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة التوقیف للنظر

  تحریر محضر المعاینة: الفرع الثالث

المعاینة في إطار التحقیقات الجمركیة التي یقوم بها الأعوان یتّم تحریر محضر 

ج على البیانات والشكلیات التي یجب أن .ق 252صت المادة وقد نّ  المؤهلون لذلك،

  :یتضّمنها هذا المحضر، وهي

  المعلومات الجوهریة لمحضر المعاینة: أولا

                                                           
 ج.ج.ق 241انظر المادة  )1(
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ألقاب الأعوان تشتمل المعلومات الجوهریة لمحضر المعاینة على ضرورة ذكر 

قامتهم الإداریة، كما تجب الإشارة إلى تاریخ ومكان إوصفاتهم  طبیعة المحّررین وأسمائهم

المعاینات التي تّمت والمعلومات المحصلّة بعد  إما التحریات التي تم القیام بها، وذكر

   .مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص

، مع الإشارة للأحكام التشریعیة وفي حالة الحجز المحتمل للوثائق یجب وصفها

  .خرقها والنصوص التي تقمعها والتنظیمیة التي تم

كما تجب الإشارة إلى أن الأشخاص الذین أجریت عندهم عملیات المراقبة والتحري 

بتاریخ ومكان تحریر هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض علیهم للتوقیع، وفي  قد اطلعوا

  .انونا للتحقیق، یجب أن یذكر ذلك في المحضرالمستدعون ق حالة غیاب الأشخاص

  :الجوهریة) الشكلیات(الإجراءات : ثانیا

یجب أن تراعى أثناء تحریر محضر المعاینة إجراءات وشكلیات محددة، وتتمثل 

أن یعلق محضر المعاینة على الباب الخارجي لمكتب أو مركز  عموما في ضرورة

أن یحرر محضر المعاینة فواًر وأن تسلّم نسخة ولم یشترط القانون  .)1(الجمارك المختص

بالنسبة لمحضر الحجز، ومن ثّمة یكون المحضر سلیماً ولو  منه للمخالف كما هو مقرر

  .الجریمة تّم تحریره مّدة من الوقت بعد معاینة

نستخلص مما سبق ذكره، أن محضر المعاینة یحرر من طرف أعوان الجمارك عند 

اء مراقبة السجلات في إطار ممارسة حق الاطلاع والإعلام جریمة جمركیة أثن اكتشاف

ج، وبصفة عامة أثناء التحریات التي یقوم بها .ق 48المادة  المنصوص علیهما في

                                                           
  .16دلیل العون الجمركي في المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص )1(
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بالمعلومات والشكلیات الجوهریة المنصوص علیها  أعوان الجمارك، مع ضرورة الالتزام

  .ج.ج.ق 252بنص المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل

نستنتج مما سبق بیانه، أن الإثبات في المادة الجمركیة ینتمي خاصة إلى 

  .منه إلى القانون الجنائي العام الإجراءات الجزائیة أكثر
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لذلك فطرق الحصول على الإثبات لیست حرة في كل الأحوال، إذ یجب الحصول 

اعة الإثبات إلى ضمان نج ،ویهدف التنظیم. لإجراءات معینة ینظمها القانون علیه وفقا

قطعي وغیر قابل للجدل، من جهة، وتجنب التعسفات التي یمكن  أو الدلیل بطریقة تجعله

یقوم بها الأشخاص المؤهلون قانونا لتقدیم الإثبات  أن تنتج عن التحقیقات اللامتناهیة التي

  .من جهة أخرى

فلإعادة بناء الماضي وتوضیح الملابسات والظروف التي تمت فیها ارتكاب 

الاعتماد على الأشخاص فقط من خلال استجوابهم، أو الأشیاء عن  الجریمة، لا یمكن

یتعلقان  الأولینفالشكلین . تتحدد مختلف أشكال الإثبات طریق جردها، وانطلاقا من هذا

الشكلین التالیین فیرتكزان على المعلومات  الاعتراف والشهادة، أما: بالأشخاص وهما

أما الشكل الأخیر للإثبات فیقام عن  .ادیة، وهي القرائن والدلائلالمتعلقة بالمعاینات الم

الذكر، لأن المحضر یسرد  سالفة الأشكالوهو یجمع بین  ،)المحاضر(طریق الكتابة 

الإثبات في  الوقائع المادیة وكذا یتضمن تصریحات الأشخاص، وهو ما ینطبق على

  .المادة الجمركیة

الجنائي هو حریة الإثبات، إلا أن قانون الجمارك  ن كان المبدأ العام في القانونإ و 

محضر : وسیلتین للإثبات تعد الطریق العادي لإثبات الجرائم الجمركیة، وهما ینص على

ویصنفهما كمبدأ أساسي للإثبات یحتل الأولویة في المجال  .الحجز ومحضر المعاینة

في حالة تعذر الإثبات عن  یتم اللجوء إلیها الجمركي، وتبقى طرق الإثبات الأخرى وسائل

عرضیة في إطار الكشف عن  طریق المحاضر، أو اكتشاف مخالفات جمركیة بطریقة

  .جرائم القانون العام

وفي جمیع الحالات، یخضع المحضر الجمركي لجملة من القواعد الموضوعیة 

 فوریة التحریر، تاریخ(یجب أن یحرر وفقا للأشكال المطلوبة قانونا  والشكلیة، حیث
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مؤهلین لمعاینة المخالفات  أشخاص ومن طرف، ...)ومكان تحریر المحضر، التوقیع

  .الجمركیة
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  المسؤولیة عن الجریمة الجمركیة: المبحث الأول

  المسؤولیة الجزائیة للجریمة الجمركیة: المطلب الأول

المحظورة بمقتضى قانون الجمارك ومختلف النصوص المتعلقة  باعتبار أن الأفعال

، فإن ذلك یرتب في ذمة مقترفیها مسؤولیة جزائیة )1(الأوصافبه تشكل جرائم مختلفة 

المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة التي تضمنت تجریم تلك نص علیها 

لأن المسؤولیة الجزائیة تعني تبعة الجریمة . الأفعال المحظورة والعقوبات المقررة لها

  .)2(والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر

تغیب عن ذهن الشارع عندما یضع قاعدة السلوك المعاقب على مخالفتها أو 

، ولا عن انتهاكها جنائیا ولا عن ذهن القاضي عند تطبیقه النص الجنائي على منتهكه

أذهان القائمین على الإدارة العقابیة وهم بصدد الإشراف على تنفیذ العقوبات السالبة 

ذلك لأنه ومن البدیهي أن الشخص المتابع لإرتكابه فعلا یشكل خطورة أو أحدث . للحریة

ویكون خاضعا للقواعد  )3(اسب مع طبیعة وحجم الفعل المرتكبضررا، یستحق جزاء یتن

هذه . العامة التي یمكن من خلالها محاسبة الشخص عن أعماله الضارة أو الخطیرة

القواعد التي حدها المشرع من خلال النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات 

  .لعامة وأمن المجتمعللأفعال المنصوص والمعاقب علیها بموجبه تمس بالمصلحة ا

لهذا فإن أول ما یجب مراعاته للقول بتحقق أركان الجریمة عامة والجرائم الجمركیة 

خاصة ومن ثم مساءلة مرتكبها ومعاقبته بالنتیجة علیه هو الخضوع لمبدأ الشرعیة 

المنصوص علیه في المادة الأولى من قانون العقوبات، الذي یقتضي أنه لا تقوم 
                                                           

  .2017فبرایر  16المؤرخ في  04-17، قانون الجمارك )126-119(انظر المادة من  )1(
، القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي، دار قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي،  )2(

  .02، ص1998المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
  .24ص، مرجع سابقنبیل صقر، قمراوي عز الدین،  )3(
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زائیة لشخص ما إلا إذا تطابق وصف الفعل الذي ارتكبه مع نص قانوني المسؤولیة الج

وذلك من أجل تحدید التكییف القانوني للفعل، وتحدید دور مرتكبه . یجرمه ویعاقب علیه

ن قانون العقوبات، لما م 42و 41بین فاعل أصلي وشریك حسب ما تضمنته المادتین

  .  وت المسؤولیة الجزائیةهذا التحدید من أهمیة تتعلق خاصة بثب یكتسیه

وإمكانیة معاقبة مرتكب الفعل وتطبیق المبدأین الأساسیین المتعلقین بها، ألا وهما 

فالأول مفاده أن الشخص المذنب الذي تم . شخصیة المسؤولیة الجزائیة وشخصیة العقوبة

هذه إسناد الفعل إلیه هو من یكون محلا للمساءلة الجزائیة، ومن ثم لا یمكن أن تمتد 

المساءلة إلى أشخاص آخرین لم یشاركوه فعله، وهذا ما یمیز المسؤولیة الجزائیة عن 

المسؤولیة المدنیة التي تتضمن المسؤولیة عن فعل إلى الغیر، بالإضافة إلى أن شخصیة 

المسؤولیة الجزائیة فیها تحقیق لأكبر قدر من العدالة وذلك من خلال تسلیط العقوبة على 

كما تمنع تهرب الأشخاص من المتابعة وذلك بمنعهم من الإعتماد  المسؤول شخصیا،

على العوارض والموانع التي تحول دون مسالة الجاني، حیث أن شخصیة المسؤولیة 

تقتضي كذلك شخصیة الإستفادة من موانعها وهذا ما قرره المشرع في نصوص قانون 

على إعفاء المجنون وقت منه  1فقرة  49و 48و 47العقوبات من خلال نصه في المواد 

ارتكاب الجریمة أو من دفعته لارتكابها قوة قاهرة لا قبل له لدفعها أو من كان قاصرا دون 

الثالثة عشر من عمره، فهذه الحالات یستفید من خلالها الشخص الذي یتصف بها فقد 

  .دون غیره ممن ارتكب الفعل معه

أنها لا تطال إلا من تحققت  كما یقضي المبدأ الثاني وهو مبدأ شخصیة العقوبة

مسؤولیته الجزائیة بوصفه فاعلا أو شریكا ومن ثم یعاقب شخصیا، كما یستفید شخصیا 

الأعذار "ق ع التي جاء فیها أن  52من الأعذار القانونیة المنصوص علیها في المادة 

هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة 
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ولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت الأعذار معفیة وإما تخفیف العقوبة إذا كانت والمسؤ 

  ".مخففة

یجوز تخفیض العقوبات المقررة قانونا "ق ع أنه  53وقد ذكر المشرع في المادة 

  ...".ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه

لیط العقوبة المقررة للفعل الآثم فهذه النصوص كلها تتجه نحو هدف واحد هو تس

على من ارتكبه أو شارك في ارتكاب، وهو ما عبر عنه المشرع بصراحة في نص الفقرة 

لا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها "ق ع التي تنص على أنه  44من المادة  2

تصل به تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي ت

  ".هذه الظروف

وعلیه إذا توفرت أركان الجریمة وفقا لمتطلبات قانون العقوبات فلا بد أن تنسب إلى 

مرتكبها الذي تتوفر فیه الشروط القانونیة وبالأخص الحریة والإدراك، بالإضافة إلى بعض 

لقصد ا(العناصر الهامة التي من شأنها تغییر وصف الفعل المجرم وأهمها العلم والإرادة 

، التي لها دور هام في تكوین الركن المعنوي للجریمة المرتكبة والمسؤولیة )الجنائي

لأنه إلى جانب اشتراط ، بالإضافة إلى دورها في توضیح صفة الشخص المتهم. الجزائیة

توافر القصد الجنائي للفاعل الرئیسي یشترط توافر العلم والإرادة لدى الشریك والمساهم في 

یعتبر شریكا في الجریمة من "ق التي تنص على أنه  42ا طبقا لنص المادة الجریمة وهذ

لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكن ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على 

  ".ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

قة بالمسؤولیة الجزائیة السابق ولذلك ولمعرفة ما مدى تطبیق القواعد العامة المتعل

ذكرها في مجال الجرائم الجمركیة؟، ومراعاة مدى التزام المشرع الجزائري بضوابطها؟، 
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كان من الضروري أن نتطرق إلى قواعد المسؤولیة الجزائیة المكرسة بمقتضى قانون 

    .       )1(الجمارك والنصوص القانونیة الأخرى المنوط بها مكافحة مختلف أنماط

   الجمركیة یمةلجر لالمسؤولیة المدنیة : المطلب الثاني

على حقوق الخزینة العامة، وتفعیلا للدور الهام الذي تضطلع به مختلف  حفاظا

الهیئات الفاعلة في مكافحة الجرائم الجمركیة، وقصد تحصیل أكبر قدر من المداخیل 

لفائدة الخزینة العمومیة تنشأ بعض الخصائص المسؤولیة المدنیة على عاتق مرتكبي 

. زائیة المقررة في التشریع الجمركي الجزائريالجرائم الجمركیة إلى جانب المسؤولیة الج

قانون الجمارك قبل تعدیله  259وعلى هذا الأساس كان المشرع الجزائري ینص في المادة 

تكون إدارة الجمارك طرفا مدنیا أمام المحاكم الجزائیة "... أنه  98/10بموجب القانون 

تلقائیا ولصالحها وتشكل  في جمیع الدعاوى التي تقام إما بناءا على طلب منها وإما

". الغرامات والمصادرات الجمركیة المنصوص علیها بموجب هذا القانون تعویضات مدنیة

لكن ورغم تراجع المشرع عن إعتبار الغرامات والمصادرات الجمركیة تعویضات مدنیة 

 بموجب التعدیل المذكور، إلا أن ذلك لم یغیر من أحكام المسؤولیة المدنیة المعتمدة في

  .  )2(التشریع الجمركي الجزائري

 124وعلیه وتطبیقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة التي نص علیها المشرع في المواد 

من القانون المدني الجزائري، وما دام أن الجرائم الجمركیة  137و 136و 135و 134و

تشكل فعلا غیر مشروع فإن ذلك من شأنه أن یرتب في جانب مرتكبیه أو مسؤولیهم 

أنه لم الجزائري غیر وهو الأمر الذي اعتمده المشرع . مسؤولیة جبر الضرر المترتب عنه

بمعنى أنه إذا انتفعت . یتوقف عنده، حیث أنه لا یشترط في هاتین المسؤولیتین التلازم

                                                           
  .28عز الدین، مرجع سابق، صنبیل صقر، قمراوي  )1(
  .2017فبرایر  16المؤرخ في  04-17، قانون الجمارك )206-205(انظر المادة من  )2(
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المسؤولیة الجزائیة لعدم ثبوت القصد الجرمي فإن ذلك لا یمنع من قیام المسؤولیة المدنیة 

. )1(الركن المادي لوقوع الفعل الذي لا یجوز التنصل منه بحسن النیة أو الجهلإذا ثبت 

المسؤولیة (الأمر الذي یخضعها لأحكام المسؤولیة المدنیة التي یتضح من خلال دراستها 

دراسة تحلیلیة أنها تنقسم إلى قسمین مسؤولیة تخضع ) المدنیة عن الجرائم الجمركیة

منصوص علیها في  القانون المدني، ومسؤولیة مدنیة خاصة للقواعد العامة طبقا لقواعد

  . قانون الجمارك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتابعة القضائیة للجریمة الجمركیة والجزاءات المقررة علیها: المبحث الثاني
                                                           

  . 47سابق، صنبیل صقر وقمراوي عز الدین، مرجع  )1(
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  المتابعة القضائیة للجریمة الجمركیة: المطلب الأول

یحال الأشخاص : أنهعلى  01من قانون الجمارك في فقرتها  265لقد نصت المادة 

المتابعون بسبب مخالفة جمركیة على الجهة القضائیة المختصة قصد محاكمتهم طبقا 

لقم الجرائم : من قانون الجمارك على أنه 259لأحكام هذا القانون، كما نصت المادة 

  :)1(الجمركیة

بة تمارس النیابة العامة الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة، ویجوز للنیا

تكون إدارة الجمارك طرقا  .)2(العامة أن تمارس الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة

  .تلقائیا في جمیع الدعاوي التي تحركها النیابة العامة ولصالحها

دعوى : ومن خلال ما سبق یتبین لنا بأن الجریمة الجمركیة یترتب علیها دعویین

  القانوني لهاتین الدعویین؟عمومیة ودعوى جبائیة، فما هو النظام 

الصادر بتاریخ  98/10وقبل التعدیل الذي جاء به القانون  79/07فقانون الجمارك 

لم یتطرق للدعوى العمومیة ولا لصلاحیات وكیل الجمهوریة في متابعة  22/08/1998

منه على مباشرة الدعوى المالیة،  259الجرائم الجمركیة، واكتفى بالنص في المادة 

هذا یكون قد أحال ضمنیا للقانون العام أي لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة  وبصمته

 259في المادة  98/10التي تحكم الدعوى العمومیة، على خلاف ما جاء به القانون 

  .حیث نص صراحة على الدعوى العمومیة في الجرائم الجمركیة

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر  مذكرة دكتوراه،الجمركیة في القانون الجزائري،  الجرائممفتاح العید،  )1(

  .90، ص2012- 2011بلقاید، تلمسان، 
  .2017فبرایر  16المؤرخ في  04-17، قانون الجمارك )118-114(انظر المادة من  )2(
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تحركها ، العامة وحدهاوالدعوى العمومیة في المادة الجمركیة من صلاحیات النیابة 

وتباشرها وفقا للإجراءات الجزائیة وینتهي دور إدارة الجمارك في هذا الصدد بإحالة 

  .)1(المحاضر الجمركیة وستتطرق إلى تحریك الدعوى العمومیة لاحقا

وإذا كانت الدعوى العمومیة في المادة الجمركیة تنحصر في تطبیق العقوبات 

یقتصر على الجنح فقط، أما بالنسبة للمخالفات الجمركیة فإن السالبة للحریة فإن نطاقها 

النیابة العامة لا تملك مبدئیا حق لممارسة الدعوى العمومیة فیها، أما فیما یخص الدعوى 

المالیة فقد دار جدال كبیر حول طبیعتها القانونیة وتراوحت أراء الفقهاء والاجتهاد 

  .نیةالقضائي بین كونها دعوى عمومیة ودعوى مد

دعوى عمومیة ومدنیة : تترتب عن الجریمة الجمركیة، كما ذكرنا سابقا، دعویان هما

وتحریك الدعوى هو طرح النزاع أمام القضاء حیث تقدم القضیة للقضاء للبت فیها، إذن 

وسنتطرق إلى تحریك  ،فتحریك الدعوى یعتبر المرحلة الإجرائیة الابتدائیة في طرح القضیة

  .)2(ثم الدعوى المدنیةالدعوى العمومیة 

  تحریك الدعوى العمومیة: الفرع الأول

إن الدعوى العمومیة حق من حقوق المجتمع یمارسها بواسطة ممثله وهو النائب 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یتعین على كل سلطة  32العام، ولقد نصت المادة 

نظامیة أو كل ضابط أو كل موظف عمومي یصل إلى عمله أثناء مباشرته لمهامه خبر 

مة، وإرسال المحاضر والمستندات المتعلقة بها وعلیه جنایة أو جنحة، إبلاغ النیابة العا

یجب على إدارة الجمارك تبلیغ النیابة العامة عن المخالفات التي تكتشفها، وإرسال 

                                                           

  100ص ، مرجع سابق،احسن بوسقیعة) 1( 

الحقوق ، مذكرة ماجستیر، كلیة التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري بن الطیبي،مبارك  )2( 

  .85، ص2010-2009والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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المحاضر الجمركیة وكذا جمیع وسائل الإثبات المتوفر، وتقتصر هذه العملیة على الجنح 

لى تطبیق العقوبات السالبة فقط لأن الدعوى العمومیة منحصرة في المادة الجمركیة ع

على أن ) 98/10(من قانون الجمارك  259للحریة والعقوبات الجزائیة، ولقد نصت المادة 

تحریك الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة العامة وحدها وهذا لم ینص علیه قانون 

، وترسل المحاضر جمركیة التي حررت بمناسبة جنحة جمركیة إلى وكیل )79/07(

ریة، الذي یمكنه التصرف في الملف حسب الصلاحیات المخولة له بموجب المادة الجمهو 

  :  )1(رمن قانون الإجراءات الجزائیة حسب الحالة 36

 .إذا رأى أن القضیة لا تشكل جریمة یقوم بحفظ الملف -

إذا رأى أن القضیة تحتاج إلى تحقیق إضافي یرسل الملف إلى مصلحة من  -

 .واصلة البحث والتحريمصالح الشرطة القضائیة لم

 .إذا رأى أن القضیة تحتاج إلى تحقیق قضائي یحیلها إلى قاضي التحقیق -

 .)2(إذا رأى أن القضیة جاهزة یحیلها إلى المحكمة -

  :وسنتطرق إلى هذه الحالات بشيء من التفصیل

یمكن لوكیل الجمهوریة أن یقوم بحفظ الملف وذلك في الحالات  :حفظ الملف  - أ

 :الآتیة

 .ر عناصر الجریمةعدم توف -

 .الوقائع لا تقبل أي تكییف جزائي -

 . الأدلة منعدمة، أي لا توجد هناك أیة أدلة للإتهام -

                                                           

  .88مرجع سابق، ص بن الطیبي،مبارك  )1( 

 
  )مقال لأحسن بوسقیعة( 1991مجلة الجمارك، عدد خاص، مارس ) 2(
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الوقائع غیر قابلة للمتابعة لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها وهي حسب  -

 :من قانون الإجراءات الجزائیة 06المادة 

الإجراءات الجزائیة من قانون  09و 08وهذا ما نصت علیه المواد : التقادم -

  .وما یلیها من قانون الجمارك وسنتطرق إي هذا بالتفصیل لاحقا 266والمادة 

تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة الشخص المتهم تطبیقا لمبدأ شخصیة : الوفاة -

  .العقوبة

وهذا في حالة انعقادها قبل صدور الحكم النهائي، إذ تؤدي إلى : المصالحة -

 .العمومیة والمالیةانقضاء الدعویین 

إذا صر حكم قضائي وحاز قوة الشيء المقضي، فإن : الحكم النهائي -

الدعوى العمومیة تنقضي ولا یمكن لوكیل الجمهوریة إعادة تحریك الدعوى في نفس 

 .الوقائع

إذا صدر عفو شامل، وكانت شروط العفو تتوفر في المتهم : العفو الشامل -

 .ضيوقضیته، فإن الدعوى العمومیة تنق

إذا ألغي القانون الذي أقر العقوبة أو جرم الفعل : إلغاء القانون الجزائي -

 .المرتكب، فإن الدعوى المالیة تبقى قائمة

فإذا قام وكیل الجمهوریة بحفظ الملف ما هي الإجراءات التي تقوم بها إدارة  إذن

    ة العمومیة؟الجمارك من أجل تحصیل الحقوق والرسوم والغرامات الجمركیة لصالح الخزین

  :یمكن أن نتصور ما یلي

 .التظلم الإداري أمام وكیل الجمهوریة -

تحریك الدعوى الجبائیة سواء عن طریق الإدعاء المدني أمام قاضي  -

التحقیق، أو التأسیس كطرف مدني أمام المحكمة حسب التعدیل الذي طرأ على 
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الصادر  90/24ن مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانو  337المادة 

 .18/08/1990بتاریخ 

تحریك ومباشرة الدعوى المالیة عن طریق التكیف المباشر بالحضور أمام   -

مكرر من  337المحكمة الجزائیة، وذلك بترخیص من النیابة العامة حسب المادة 

 .قانون الإجراءات الجزائیة

الأخیر لا یقوم  ولكن ما یعاب إجراء حفظ الملف عند وكیل الجمهوریة، وهو أن هذا

وأمام هذا  ،)1(بتبلیغ إدارة الجمارك عن هذا الإجراء، لتباشر الإجراءات التي تراها مناسبة

التغاضي ممكن أن یلحق بالدعوى المالیة تقادم وتسقط بذلك حقوق الخزینة العمومیة رغم 

من قانون الإجراءات الجزائیة على  36استحقاقها، وعلیه كان من الأجدر أن تنص المادة 

  .)2(إلزامیة التبلیغ حتى یتسنى لإدارة الجمارك تحریك الدعوى المالیة

إذا رأى وكیل الجمهوریة أن القضیة تحتاج  :التحقیق الابتدائيالأمر بمواصلة   -  ب

إلى مزید من التحریات فیطلب ذلك من الشرطة القضائیة، ولكن المحاضر التي تحررها 

من  267الشرطة القضائیة لا تقطع سریان التقادم بالنسبة الدعوى المالیة، حسب المادة 

حریات إذ یمكن أن تطول وتسقط الدعوى قانون الجمارك، وهنا یطرح إشكال مدة هذه الت

وعلیه فهنا نقترح  ،من قانون الجمارك 266المالیة بالتقادم حسب ما نصت علیه المادة 

من قانون الجمارك أي عدم حصر المحاضر التي تقطع سریان  267إما تعدیل المادة 

طار بالنتائج التقادم في المحاضر الجمركیة، أو تحدید مدة لهذه التحریات مع إلزامیة اخ

المتوصل إلیها، وتبقى حالة لا یطرح فیها الإشكال وهي مواصلة التحري تؤدي إلى 

 .انقطاع سریان مدة التقادم

                                                           

  .الإجتهاد القضائي في  المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجماركمصنف ) 1( 

 
  .18/08/1990الصادر بتاریخ  90/24القانون ) 2(
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یمكن لوكیل الجمهوریة أن یتقدم بطلب فتح تحقیق  :إخطار قاضي التحقیق -ج

، أمام قاضي التحقیق وهذا سواء ضد شخص معلوم أو مجهول، ویطرح نفس المشكل

محاضر قاضي التحقیق لا تعتبر من المحاضر التي تقطع سریان تقادم الدعوى  حیث أن

من قانون الجمارك، ویبقى تأثیرها فقط على الدعوى العمومیة  267المالیة حسب المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 09و  08حسب المواد 

ى وكیل وهي الحالة الأكثر شیوعا، حیث یر  :إحالة القضیة على المحكمة -د

الجمهوریة أن القضیة جاهزة فیحیلها إلى المحكمة للبت، لكن تجدر الإشارة إلى أن وكیل 

الجمهوریة قبل أن یحیل القضیة على المحكمة یقوم بتكییف وقائعها ویعطیها الوصف 

  :الذي یراه مناسب، وهناك ثلاث حالات ممكنة لهذا التكییف

یف وهي الحالة الغالبة، ویمكن أن ندرج اتفاق النیابة مع إدارة الجمارك في التكی -

ضمن موافقة التكییف حالة الاختلاف في المواد المطبقة أو التهمة الموجهة، لأن المسألة 

لا تطرح إشكالا مادام النص المطبق هو قانون الجمارك والوقائع محتفظة بوصفها 

 .الجمركي

تكییف اختلافا كبیرا مع قد تختلف النیابة في ال: اختلاف النیابة مع إدارة الجمارك -

إدارة الجمارك، حیث تقصي إدارة الجمارك من كونها طرفا في القضیة، كأن تحرر إدارة 

الجمارك محضرا على أساس التهریب وتعید النیابة تكییف الوقائع على أساس المضاربة 

 .غیر المشروعة

ى إدارة فتحیل القضیة على المحكمة دون استدعاء إدارة الجمارك، وهنا یبقى عل -

الجمارك أن تتصدى لذلك أمام المحكمة عن طریق التأسیس كطرف مدني، ولیس 

من  272بإمكانها تحریك الدعوى أمام المحكمة المدنیة، لأن ذلك یخالف أحكام المادة 

            )1(قانون الجمارك لاسیما الفقرة الثانیة منها والتي تعطي الاختصاص للقاضي الجزائي

                                                           

  .من قانون الجمارك 272المادة انظر ) 1( 
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یمكن أن یكون الفعل الواحد قابل لعدة : الواحد القابل لعدة أوصافحالة الفعل  -

 324المادة (أوصاف مثل المخذرات، حیث تكیف على أساس التهریب لبضائع محظورة 

، وعلى أساس أنها مضرة بالصحة العمومیة وفق المواد )وما یلیها من قانون الجمارك

تها، فهنا قد یقوم وكیل الجمهوریة المتعلق بالصحة وترقی 85/05من القانون  242و 190

بتكییف الوقائع على أساس واحد ویقصي إدارة الجمارك، فما هي الإجراءات التي تقوم بها 

إدارة الجمارك من أجل تحصیل الحقوق والرسوم والغرامات؟ وهذا ما نتطرق إلیه في 

 .تحریك الدعوى المالیة

  )1(تحریك الدعوى المدنیة: الفرع الثاني

دعوى المدنیة إلى إستصدار عقوبات مالیة تتمثل في تحصیل الحقوق تهدف ال

والرسوم والغرامات والمصادرات المنصوص علیها في قانون الجمارك، وكانت هذه الدعوة 

تحرك وتباشر من قبل إدارة الجمارك وحدها، لكن مع التعدیل الذي جاء به 

دعوة المالیة بالتبعیة للدعوى أصبحت النیابة العامة بإمكانها تحریك ال 98/10القانون

، وبهذا حل المشكل الذي كان قائما، والمتمثل في كون النیابة العامة لا )1(العمومیة

یمكنها أن تقدم طلبات لتطبیق العقوبات المالیة في حالة غیاب إدارة الجمارك، وبالمقابل 

، وحتى هذا كان لا یسمح بإدارة الجمارك أن تستأنف في الحكم الذي أصدر في غیابها

مكرر من قانون الجمارك على أنه یجوز  280المشكل حل وهذا ما نصت علیه المادة 

لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي 

  .تبت في المواد الجزائیة بما فیها تلك القاضیة بالبراءة

دون  ،أعوانها وخاصة قابضي الجماركوتمثل إدارة الجمارك أمام القضاء من قبل 

من قانون  280أن یكون هؤلاء الأعوان ملزمین بتقدیم تفویض خاص لذلك، حسب المادة 

                                                           

 
  .وما یلیها من قانون الجمارك 324المادة انظر ) 1(
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الجمارك، كما أنها تتصرف بالدرجة الأولى ولیس بصفتها طرفا مدنیا، وهذا ما أكد علیه 

تنص صراحة  التي كانت 259من المادة  04المشرع حیث تدارك الأمر عند إلغائه للفقرة 

   .على أن الغرامات والمصادرات تعتبر تعویضات مدنیة

تختلف الدعوى الجبائیة عن الدعوى العمومیة سواء من حیث شروط مباشرتها أو 

  :من حیث الآثار المترتبة عنها

فالدعوى العمومیة تحرك وتباشر من طرف النیابة العامة وحدها، على عكس  )1

اختصاص إدارة الجمارك بصفة مبدئیة، ویمكن الدعوى الجبائیة التي تكون من 

للنیابة العامة ممارستها بالتبعیة للدعوى العمومیة وهذا یعتبر من المستجدات التي 

، إذا كان من ذي قبل أنها من اختصاص إدارة الجمارك 98/10جاء بها القانون 

 .وحدها

لي فلا یمكن الدعوى العمومیة ترمي إلى تطبیق العقوبات السالبة للحریة وبالتا )2

تصورها إلا في مواد الجنح، على عكس الدعوى الجبائیة التي تهدف إلى تطبیق 

 .الجزاءات المالیة وبالتالي تشمل إلى جانب الجنح الجمركیة المخالفات

إضافة إلى ذلك فإذا كانت الدعوى العمومیة تنقضي بوفاة المتهم تطبیقا لمبدأ  )3

من قانون الجمارك لا  261فقا للمادة شخصیة العقوبة، فإن الدعوى الجبائیة و 

تنتهي ولإدارة الجمارك الحق في تتبع تركة المتهم إذا توفي قبل صدور الحكم 

النهائي أو أي قرار یحل محله، وذلك عن طریق دفع دعوى لاستصدار الهیئة 

القضائیة التي تبت في قضایا المدینة حكما بحجز الأشیاء الخاضعة للعقوبة وإذا 

من حجزها حكم بدفع مبلغ معادل لقیمة هذه الاشیاء ویحسب وفقا للسعر لم یتمكن 

 .)1(المعمول به في السوق الداخلیة یوم ارتكاب المخالفة

                                                           

  .115أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص )1( 
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ومما یبین إبتعاد الصفة العمومیة للدعوى الجبائیة أنه یمكن لإدارة الجمارك في  )4

عوى حالة عدم تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة أن تحرك الد

الجبائیة عن طریق الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق أو الاستدعاء المباشر 

ّ◌، مع )1(مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة 337أمام المحكمة بمقتضى المادة 

 .شروط الحصول على ترخیص من النیابة العامة

عدیل إن الدعوى الجبائیة على عكس الدعوى العمومیة لا تتأثر بحالة إلغاء أو ت )5

القانون أي أنها لا تطبق بصفة رجعیة حتى ولو كان القانون الجدید أصلح للمتهم 

وتستحق الغرامة لصالح إدارة الجمارك ابتداء من یوم ارتكاب الفعل الذي ألحق 

 .ضرر بالخزینة العمومیة، كما ان نسبتها هي تلك الساریة یوم ارتكاب الفعل

وفي  ،مهما كان عدد المخالفین المشاركینكل فعل غش تقابله عقوبة مالیة واحدة  )6

حالة تعدد المخالفات الجمركیة تتعدد الغرامات لأن كل مخالفة تسبب ضررا 

للخزینة العامومیة یجب إصلاحه، وفي هذه الحالة لا مجال لجب العقوبات مثلما 

 .هو موجود في المواد الجزائیة

ائیة التي تعتبر فردیة الغرامة الجمركیة غرامة تضامنیة بخلاف الغرامة الجز  )7

 ).شخصیة(

الغرامات الجمركیة تكون دائما نافذة بخلاف الغرامات الجزائیة التي یمكن أن تكون  )8

 42269محل إیقاف تنفیذ، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في القرار رقم 

 .، وهناك عدة قرارات في نفس السیاق2غ ج  14/04/1987الصادر بتاریخ 

ات العفو فهي لا تشمل الغرامات الجمركیة لأن العفو یكون مجاله أما بالنسبة لقرار  )9

 .العقوبات

                                                           

 
  .القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجماركمصنف الإجتهاد ) 1(
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وإضافة إلى كل ما سبق یتضح لنا جلیا بأن الدعوى الجبائیة تختلف عن  )10

الدعوى العمومیة، ولو كانت واحدة لما فصل بینهما حسب ما جاءت به المادة 

 .من قانون الجمارك 259

 دعوى عمومیةالدعوى الجبائیة : لفرع الثالثا

من قانون الجمارك، الجهات القضائیة تطلع إدارة الجمارك بكل  260حسب المادة  )1

المعلومات التي حصلت علیها والتي من شأنها تحصل على افتراض وجود 

مخالفة جمركیة حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وهذا الإجراء لا 

 .نجده في الدعوى المدنیة

رك تمارس دعواها دون حاجة لتبریر الضرر المالي الذي لحق إن إدارة الجما )2

بالخزینة العمومیة من جراء هذه المخالفة وأكثر من ذلك فكثیر من الحالات یمكن 

 .)1(النطق بالغرامة أو المصادرة

المحاولة یعاقب علیها كالجریمة ذاتها في الدعوى الجبائیة على عكس الدعوى  )3

السببیة بین الخطأ والضرر تعتبر أساس الدعوى المدنیة المدنیة حیث أن علاقة 

 .باعتبارها لركنا أساسیا لقیام المسؤولیة المدنیة

تحدد نسبة الغرامات المالیة في المخالفات الجمركیة مثلما هو الشأن في المادة  )4

الجنائیة، أي أنها تقدر بناءا على درجة جسامة الخطأ المرتكب ولیس حسب درجة 

 .لحق بالطرف الدائن كما هو الحال في الدعوى المدنیةالضرر الذي 

یتم النطق بالمصادرة ضد محل الجریمة ولیس ضد المخالف مهما كانت الید التي  )5

من قانون  287تحوز البضاعة ولو كانت بدون مالك حسب ما نصت علیه المادة 

 .الجمارك

                                                           

 
  .3، غ ج م ق 12/12/1993بتاریخ  100521قرار المحكمة العلیا رقم ) 1(
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بس بالرغم یبقى الشخص المحكوم علیه بالحبس لارتكابه جنحة جمركیة في الح )6

من الاستئناف والطعن حتى یسدد المبلغ الكامل للعقوبات الجمركیة وهذا ما نصت 

 .من قانون الجمارك، وهذا ما لا نجده في الدعوى المدنیة 299علیه المادة 

من قانون الجمارك لا یجوز رفع الید عن البضائع المحجوزة  283حسب المادة  )7

لة بطلان الأحكام، هذا حتى ولو حكمت إلا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائ

المحكمة أو القرار المطعون فیه برد الأشیاء المحجوزة ما لم تقدم كفالة مصرفیة 

 .مقابل ذلك

لإدارة الجمارك الحق في رفع الاستئناف ضد أوامر قاضي التحقیق المتعلقة بحبس  )8

فس الآجال من قانون الجمارك وفي ن 277المتهم احتیاطیا إذا لم یحترم المادة 

، )أیام دفع كفالة بالنسبة للقاطنین خارج التراب الوطني 03(المحددة للنیابة العامة 

من قانون الإجراءات الجزائیة لا تجیز للضابط المدني  173في حین أن المادة 

 .مثل هذا الاستئناف

وبالتبعیة یمكنها أیضا أن ترقع طعنا بالنقض ضد قرار صادر عن غرفة الاتهام 

لأمر قاضي التحقیق الرامي لانتفاء وجه الدعوى حى ولو أن النیابة العامة مؤید 

من قانون الإجراءات الجزائیة  05فقرة  297لم ترفع طعنا، في حین أن المادة 

تشترط لجواز الطعن بالنقض للطرف المدني أن یكون ثمة الطعن من جانب 

  .)1(النیابة العامة

وضوح في مجال أسباب وشروط انقضاء كما یتجلى الاختلاف بین الدعویین ب )9

 .الدعوى حیث تقترب فیها الدعوى المالیة من الدعوى العمومیة

إذا كان من الممكن للطرف المدني الذي للطرف المدني الذي یتخلى عن دعواه  )10

أمام القاضي الجزائي أن یقدمها أمام القاضي المدني فإن الأمر لیس كذلك 

                                                           

  .2غ ج  15/05/1988بتاریخ  53113قرار المحكمة العلیا رقم ) 1( 
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تستطیع ممارسة دعواها إلا أمام القاضي الجزائي  بالنسبة لإدارة الجمارك التي لا

 .من قانون الجمارك 272حسب المادة 

 03تم إلغاء الفقرة  259على المادة  98/10مع التعدیل الذي جاء به القانون  )11

منها التي  04وأصبحت إدارة الجمارك طرفا تلقائیا بعد أن طرفا مدنیا، الفقرة 

 .)1(ات والمصادرات تعویضات مدنیةألغیت تماما حیث كانت تعتبر الغرام

  

  

  

  

  

  

  

  الجزاءات المقررة للجرائم الجمركیة : المطلب الثاني

مما لاشك فیه أن الجزاء هو وسیلة لإجبار أفراد المجتمع على التقید بمقتضیات 

ومن ثم . التشریع، یلجأ لها المشرع كلما كان الأمر یتعلق بالنظام العام والآداب العامة

وتطبیقا لذلك فإن . )2(محل له بداهة في حالة خضوع الأشخاص لحكم القانونفالجزاء لا 

العقوبات المقررة بمقتضى القواعد العامة ما هي إلا رد فعل اجتماعي ضد مرتكب 

                                                           

 
  .)مقال لأحسن بوسقیعة( 1991مجلة الجمارك، عدد خاص، مارس ) 1(

دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  ،)النظریة العامة للقانون(المدخل للعلوم القانونیة حبیب ابراهیم الخلیلي،  )2(

  . 23، ص1999
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كونها تنطوي على إیلامه مما قد یدفعه هو وغیره إلى تفادي ارتكاب أسباب . )1(الجریمة

رم لكي لا بعا للردع الخاص الذي تحققه لدى المج، ت)التي یحددها نص القانون(توقیعها 

یعود إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرى، والردع العام للكافة عن طریق ما تحدثه العقوبة من 

  .تخویف یردع العامة عن تقلید المجرم

وتختلف العقوبات باختلاف الجرائم المرتكبة مع محافظتها على خصائصها 

والمتمثلة في شرعیتها وشخصیة تطبیقها ومساواة  الأساسیة التي لا یمكن تجاهلها

الأشخاص في الخضوع لأحكامها، فهي إذن إما سالب للحریة بحیث توقع على شخص 

وهذا ما عمد المشرع الجزائري . مرتكب الجریمة أو مالیة فتوقع على ذمته المالیة فترهقها

دة الأضرار وإن كانت إلى تطبیقه على مرتكبي الجرائم الجمركیة التي تعد جرائم متعد

مالیة بالدرجة الأولى الأمر الذي دفعه إلى المعاقبة على إرتكابها بمختلف العقوبات والتي 

  .فیها السالبة للحریة والمالیة في آن واحدقد تقترن 

تثیر جدلا واسعا فیما یتعلق بطبیعتها في ) أي المالیة(وإن كانت هذه الأخیرة 

المجال الجمركي حیث ینظر إلیها من جانب على أساس أنها عقوبة جزائیة بالنظر إلى 

ینظر إلیها من جانب آخر على احتوائها على خصائص الغرامات الجزائیة في حین 

لذا سنحاول . بعض مزایا التعویضات المدنیة أساس أنها تعویض مدني كونها تشتمل على

التطرق في هذا المبحث إلى توضیح العقوبات المقررة للجرائم الجمركیة لاستطلاع 

  .)2(ماهیتها وهدفها مقاربة بطبیعة الأفعال المجرمة في هذا الخصوص

  

  

                                                           
  .295صمرجع سابق،  عبد المجید زعلاني، )1(

  .2017فبرایر  16المؤرخ في  04-17قانون الجمارك  105انظر المادة  )2( 
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  آلیات قمع الجرائم الجمركیة: المبحث الثالث

إن قمع الجریمة بصفة عامة مهمة تضطلع بها تركیبة المجتمع عامة، لذلك لا 

یمكن حصرها في مهمة أجهزة الدولة، غیر أن تنظیم آلیات القمع وطرقه لابد أن یكون 

أن محدد المعالم ویخضع لرقابة السلطة الحاكمة، حتى لا یتخذ مجریات أخرى یمكن 

والذي . تنظیم والأهداف التي یصبو إلى تحقیقهاتناقض المبادئ التي یقوم علیها هذا ال

یجب أن یوافق مبدأ مشروعیة الجریمة والعقوبة المجسد في قانون العقوبات ) القمع(
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لاجریمة ولا "الجزائري، من خلال ما تضمنته المادة الأولى منه التي نصت على أنه 

  ".عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون

یمة باختلاف نمطها وطرق معالجتها، وخطورتها لذلك تعددت وسائل مكافحة الجر 

 ،وتأثیرها في المجتمع، الأمر الذي جعل من وسائل مكافحة الجریمة هدفا في حد ذاته

حیث أن ضرورة ملائمة الوسیلة المستعملة في كف الأذى الناتج عن الفعل غیر المشروع 

وبالرغم من احتفاظ  وعلى هذا الأساس. هو ما یحقق النجاعة والأثر الإیجابي للوسیلة

النظم القانونیة بالعقوبات كوسیلة ردع للحد من الجرائم بصفة عامة، إلا أن تطور مناهج 

أن الطرق البدیلة للعقوبة تحقق أهدافا لم تستطع البحث في مجال مكافحة الجریمة كشف 

  .تحقیقها) المالیة أو الجسدیة(العقوبات الكلاسیكیة 

، واتجهت )1(ت القدیمة قد ألغي في المجتمعات الحدیثةلذلك فإن الكثیر من العقوبا

وهذا ما . هذه الأخیرة إلى البحث عن الطرق الوقائیة التي تمنع وقوع الجریمة من أساسها

نجده مطبقا في التشریع الجنائي الجزائري، بحیث توجهت السیاسة الجنائیة إلى دراسة 

. بطرق الوقایة وأسباب العلاجطرق معالجة الجریمة والمجرمین من خلال الاهتمام 

یراجع فیها المجرم نفسه، مما مرحلة  بالإضافة إلى تحسین ظروف تطبیق العقوبة لجعلها

وهذا على عكس ما كانت تهدف إلیه العقوبات . یسهل إعادة تأهیله وبعثه في المجتمع

من سابقا بحیث كان دورها یقتصر على الردع فقط، وهو دور سلبي من شأنه أن یفاقم 

الوضع الإجرامي، كون أن مرتكب الجریمة سیجد نفسه معادیا للمجتمع الذي یعاقبه على 

  .جریمة قد یكون ارتكابها عن طریق خطأ غیر مقصود

وحاولت  ،وتعد الجرائم الجمركیة من بین الجرائم التي عرفتها المجتمعات منذ القدم

. لها من أضرار على المجتمع بكل الوسائل ردعها أو على الأقل الحد من انتشارها، لما

                                                           
الصادق عماري، دار .، تر)1962-1956الجزائر، القاهرة : (الدخل والخارجمراسلات بین مبروك بلحسین،  )1(

   . 40،41، ص ص2004القصبة الجزائر، 
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بحیث نصت التشریعات الجمركیة على عدید العقوبات تراوحت ما بین التخفیف والتشدید، 

ولو أن معظمها اتسمت بالشدة تبعا للمنظور السائد قدیما، أن شدة العقوبة هي الوسیلة 

شریع الجمركي الناجعة لتقویم السلوك والحد من انتشار الجرائم الجمركیة، لذلك نجد أن الت

لم یتوانى في النص على توفیر جمیع  79/10ومنذ نشأته بموجب القانون  )1(الجزائري

على السبل والوسائل المشروعة لقمع الجرائم الجمركیة، حیث لم یكتف المشرع بالنص 

العقوبات السالبة للحریة والمالیة التي تتولى الهیئات القضائیة مهمة الفصل فیها 

ا تخطى ذلك بكثیر من خلال إقراره بموجب قانون الجمارك والنظم التي وتطبیقها، وإنم

بل ولم یكتف . تتولى إدارة الجمارك تطبیقها لقواعد استثنائیة في مجال المسؤولیة والجزاء

بذلك حیث اتجه إلى إتخاذ السبل الوقائیة الرامیة إلى عودة المجتمع لتجنید جمیع القوى 

كما قام بتأسیس هیئات إداریة وأمنیة هدفها رصد الجرائم . ئملمكافحة هذا النوع من الجرا

  . الجمركیة والحرص على قمعها

  

  

       

  الوسائل القانونیة المعتمدة في مكافحة الجرائم الجمركیة: المطلب الأول

من خلال استقراء التشریع الجمركي وجمیع النصوص القانونیة المتعلقة به، التي 

تتولى إدارة الجمارك السهر على تطبیقها یتضح جلیا أن المشرع الجزائري یسعى جاهدا 

ویتجلى ذلك  ،الجرائم الجمركیة ومكافحتهاإلى تطویر النصوص القانونیة الرامیة إلى قمع 

بالإضافة إلى  ،من أجل استحداث نصوص ونظم تتعلق بذلك من خلال سعیه إلى التدخل

                                                           
    .44ص ،مرجع سابقمبروك بلحسین،  )1(
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جمیع السبل القانونیة المتاحة من خلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة سعیه إلى تكریس 

  .لتحقیق أكبر قدر من الحمایة للمصالح العامة التي یهدف قانون الجمارك إلى حمایتها

على  قتصادیة كان من اللازموفي ظل التطورات الحاصلة في الحیاة السیاسیة والإ

المشرع الجزائري أن یكیف النصوص القانونیة وفقا لما تقتضیه الظروف العامة المحیطة 

بمجال عمل إدارة الجمارك، لاسیما ما یتعلق منها بالجرائم الجمركیة، هذه الأخیرة التي 

مصالح تتسم بممیزات خاصة عن باقي جرائم القانون العام، فهي جرائم ذات صلة بال

مما . الاقتصادیة للمجتمع بالإضافة إلى تأثیرها في الحیاة الثقافیة والفكریة والاجتماعیة له

یترتب عنه ضرورة الاهتمام بمحیطها، من خلال وضع نصوص قانونیة تتلاءم وتلك 

الأهمیة، ناهیك عن الخطورة التي تتسم بها الجرائم الجمركیة في الوقت الراهن إذ أنها 

ور التكنولوجیا الحدیثة فأصبحت أكثر انتشارا وتعقیدا، بل وأصبحت ترتكب تطورات بتط

في شكل منظم وعلى نطاق واسع یتعدى في الكثیر من الأحیان الرقعة الجغرافیة للدولة 

العادیة إلى وصف أشد لتعتبر من الواحدة، مما قد یؤدي إلى خروجها من وصف الجرائم 

أبرز الجرائم المنظمة التي ألزمت التشریعات الدولیة بضرورة تظافر الجهود، والعمل من 

  . أجل مكافحتها بقدر كبیر من الجاهزیة والتنسیق

  

   المجتمع المدني في مكافحة الجرائم الجمركیةمساهمة : نيالمطلب الثا

وقمع الجرائم الجمركیة، لم یتوانى المشرع  في إطار الجهود الرامیة إلى متابعة

للخطورة التي تتسم بها تلك  نظرافي هذه المهمة  )1(الجزائري في إشراك المجتمع المدني

بالإضافة إلى وعیه التام أن مختلف النصوص القانونیة والهیاكل الإداریة والأمنیة . الجرائم

ف المرجوة من عملها ما لم یشاركها التي تعمل في هذا الصدد، لا یمكنها أن تحقق الأهدا

                                                           
  .47مرجع سابق، صمبروك بلحسین،  )1(



الجزائري القانون في الجمركیة بالجرائم المتعلقة الأحكام                الثاني الفصل  

 

85 
 

أفراد المجتمع في ذلك، خصوصا وأن تلك الأهداف موجهة كلها لحمایة هذا المجتمع مما 

یجعل أفراده ملزمین قانونیا وأدبیا بضرورة مساعدة أجهزة الدولة علة متابعة وقمع الجرائم 

  .الجمركیة

كما أن تطور النظم القانونیة في مجال التحریم والعقاب، وابتعادها عن النظرة 

كانت موجهة توجها  -أي النظم القانونیة–كونها (القمعیة التي كثیرا ما كانت تتسم بها 

غیر صائب مبنیا على أسس غیر موضوعیة، یظهر من خلالها أن أفراد المجتمع لابد أن 

، غیر كثیرا من )بواسطة العقوبات المقررة لذات الغرض یخضعوا لسلطان القانون جبرا

. المعطیات ومن بینها نظرة التشریعات العقابیة لدور أفراد المجتمع في كف جماح الجریمة

حیث أصبح هؤلاء سندا لسلطات الدولة في قمع الجرائم عامة والجرائم الجمركیة خاصة، 

ي بأفراد المجتمع في مكافحة الجرائم وهذا ما یستخلص من خلال استعانة المشرع الجزائر 

فیها، وهو ما یتجلى من خلال إسناده لهم مهمة  وإن كان قد فضل أن یكون دورهم وقائیا

إبلاغ السلطات قبل وقوع الجرائم قصد الحیلول دون وقوعها، واستعمل في ذلك وسائل 

المجتمع في  لتتراوح مساهمة أفراد ،مختلفة من شأنها أن تؤتي ثمارها في هذا المجال

الوقایة أو قمع الجرائم بین مساهمة إداریة محضة منبثقة عن روح المبادرة وتشبع مختلف 

وأخرى مبنیة على القیام بذات الدور في . )1(أوساط المجتمع بالوعي بمسؤولیاتهم في ذلك

مقابل الحصول على مزایا مادیة أو إمتیازیة أخرى یقررها القانون، نظیر تقدیم المساعدة 

وهذا ما سنتطرق إلى بیانه من خلال الفرعین . لهیئات الدولة في قمع الجرائم الجمركیة

الموالیین اللذان نتطرق في الأول منهما لسبل مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الجرائم 

وفي الثاني للتحفیزات الرامیة إلى تشجیع دور المجتمع المدني في مكافحة . الجمركیة

    . ةالجرائم الجمركی

                                                           
لضمان تواصل أفراد المجتمع مع الجهات المكلفة بتتبع وقمع الجرائم الجمركیة كلف المشرع هذه الأخیرة بموجب  )1(

من قانون مكافحة التهریب باتخاذ جملة من التدابیر الوقائیة والتي من بینها إعلام وتوعیة وتحسیس  3نص المادة 

  . ات المادةالمستهلك حول مخاطر التهریب وتدابیر أخرى نصت علیها ذ
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إن دراسة الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري تقتضي الانتباه إلى مجمل القواعد 

والظروف المحیطة بها، وذلك قصد الإلمام بموضوعها، نظرا لتمیز هذا النوع من الجرائم 

إلیه في خضم الدراسة، وهو ما جعل النمط العام من بممیزات خاصة كما سبقت الإشارة 

القواعد والإجراءات المنصوص علیها في نصوص قانونیة تأخذ نفس المنحى الذي تتخذه 

هذه الجرائم مما زاد من خصوصیة أحكام التشریع الجمركي للقانون الجزائري الذي بات 

ل وغیر مألوفة مما عرضه ب ،التمیز والإنفراد بالأحكام الخاصة هو الآخر یظهر بمظهر

  .للنقد الذي طال جل فصوله لاسیما في الجانب المتعلق بمتابعة وقمع الجرائم الجمركیة

وإن كانت أحكام القانون الجزائري تعبر بصفة واضحة عن مسعى المشرع في 

محاربة الحد من انتشار الجرائم الجمركیة، إلا أن غموضا واضحا لا یزال یشوب تلك 

وهو . یما في ظل تغیر استراتیجیات المنتهجة سواء السیاسیة أو الإقتصادیةالأحكام لاس

ما بات یستدعي تدخل المشرع الجزائري قصد معالجة بعض النقائص التي تتخلل أحكام 

والتغیرات  التشریع الجمركي الجزائري، لتصبح أكثر تناسقا ومتطلبات الوضع الراهن

تقارب النظم الإقتصادیة وإنفتاح الأسواق التي الإقتصادیة والسیاسیة في ظل العولمة و 

أثرت تأثیرا مباشرا في تزاید المعاملات الإقتصادیة، التي تفرض بدورها ضرورة تذلیل 

العقبات وتحریر التجارة الخارجیة من قیود السیاسة الدولیة وما انبثق عن ذلك من تنافس 

ات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا بین مراكز القوى الإقتصادیة العالمیة على غرار الولای

، وعلى الرغم من وانعكس ذلك على باقي دول العالم ومنها الجزائر. ودول شرق آسیا

جملة النصوص والإثراءات القانونیة المتتالیة التي شهدها مجال عمل إدارة الجمارك في 

لا تزال إلا أن نقائص جمة . الجزائر، وبالخصوص في مجال مكافحة الجرائم الجمركیة

محیطة به خصوصا وأن النظام الاقتصادي العالمي الراهن یلح یوما تلو الآخر على 

تفعیل حریة المعاملات ورفع القیود وتذلیل العقبات حیاله، مما یشكل دافعا قویا للنظم 

الجمركیة الداخلیة ومنها النظام الجمركي الجزائري في تجاوز مبررات الإنغلاق وسیاسة 
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لذا أصبح من الواجب أن یسعى المشرع . لتعامل مع هذا القطاع الهامشد الحبل في ا

ورفع وتفعیل الأحكام الجمركیة الجزائري إلى الإتجاه نحو تیسیر المعاملات الخارجیة 

الجرائم الجمركیة وعقبات التلاحم الإقتصادي، وهو الأمر القیود الجمركیة والتقلیل من 

شرع الجزائري على وضع تشریع جمركي یتماشى الذي لا یتأتى بجدیة ما لم یعمل الم

ومعطیات الوضع الإقتصادي العالمي الجدید الذي یجمع في طیاته حداثة المعاملة وحریة 

  . التعامل
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  .3، غ ج م ق 12/12/1993بتاریخ  100521 قرار المحكمة العلیا رقم .3

 .2غ ج  15/05/1988بتاریخ  53113قرار المحكمة العلیا رقم  .4

نوفمبر  30 القرار الوزاري المشترك بین وزیر المالیة ووزیر التجارة، المؤرخ في .5

 .یحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهریب الذي 1994

  .المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجماركمصنف الإجتهاد القضائي في   .6

 .، الریاض2ل مجلس التعاون، طالنظام القانوني للجمارك الموحد لدو  .7
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 .، المدیریة العامة للجمارك1998مجلة الجمارك، عدد خاص، مارس  .2

  :معاجم

 .، مادة جرم2/192، )د،د(ب، ابن المنظور، لسان العر  .1

، دار الكتاب المصري، 2أحمد زكي بدوي ، معجم المصطلحات القانونیة، ط .2

  .131، ص2003القاهرة، 

، 2كورنو جیراز، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، ط .3

 .2009معة للدراسات والنشر، مؤسسة الجا

  :المذكرات

، مذكرة التهریب الجمركي، دراسة مقارنةجریمة أنوار بنت أحمد العنزي،  .1

  .، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع، الریاض2017-هـ 1438، 1ماجستیر، ط

، مذكرة حجیة محاضر الجمارك في الإثبات في القانون الجزائريرحاب أمال،  .2

 .2017-2016ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، رسالة لنیل الدكتوراه، خصوصیات القانون الجمركيعبد المجید زعلاني،  .3

1999/1998.  

، مذكرة مكملة لمتطلبات المنازعات الجمركیة التشریع الجزائريعبود زین الهدى،  .4

نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2016خیضر، بسكرة، 
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مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2009-2010. 

، رسالة ماجستیر، الریاض، المملكة جریمة التهریب الجمركیةمحمد فهید،  .6

  . 2009السعودیة، 

مذكرة دكتوراه، كلیة الحقوق الجمركیة في القانون الجزائري،  الجرائممفتاح العید،  .7

  .2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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